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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 الباب الخامس 

 

 لمتحدة بالأمم ا  ناسىنمستقبل الرقابة على معاهدة حقوق الإ

 مقدمة :

 حقوق الطفل: إتفاقية التقرير بموجب اعملية 

حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر إتفاقية مدت عتُأُ 

 م1999ديسمبر  فيم  و1990في سبتمبر م. ودخلت حيز التنفيذ 1989من العام 

صادق تالولايات المتحدة الأمريكية والصومال لم أن دولة إلا  191وصدقت عليها 

سة تصبح المؤس أنعليها بعد. وعليه فقد حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة في 

 .هاادعتمإي سنوات من نافقط خلال ثم ناسىنالمقبولة عالمياً كمعاهدة لحقوق الإ

للرصد والمتابعة وذلك من خلال لجنة  آليةحقوق الطفل  إتفاقية شأت ىأن 

 دولال بواسطة هابتخانتإجمعية حقوق الطفل يتم  أنعضاء، وأمكونة من عشرة 

 .الشريكة

ت في التدقيق في تقارير أم وبد1991جتماعها الأول عام إوقد عقدت اللجنة  

ة سنوياً، تجمتع اللجن أنحقوق الطفل إتفاقية م، وتطالب 1993في عام الدول الشريكة 

لى عبناءً  اقراره تخذتام حيث 1994لكن بناء على طلب من اللجنة وذلك في عام 

ام الع مرات في السنة منذ ها تلتقي ثلاثنأحجم العمل المرتبط بعدد التصديقات و

 م.1995

الدول الشريكة سبوع لفحص تقارير فترات في الأ ثلاث من  وكل دورة تتكون 

 سبوع في كل دورة للفريق العامل من قبل الدورة.أمع إضافة 

التزاماً بتقديم تقرير للجنة الدول الشريكة حقوق الطفل تفرض على إتفاقية  إن 

 بعد عامين من بداية التصديق وبعد ذلك تقرير كل خمس سنوات.

على بذل هذه التقارير على نطاق  لشريكةعلى التزام الدول ا 44تنص المادة  

الغرض من التقارير هو تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية  أنهم. وناواسع في بلد

حقوق الطفل في كل دولة عضو ومن هذا إتفاقية فهم عام لتنفيذ ولتمكينها من تطوير 

ط حقوق الطفل فقإتفاقية شمول الربط ليس لجميع المجالات التي تغطيها  إنالمفهوم ف
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وحتى يتم توجيه  ختصاص الدولة.إما أيضاً كحال جميع الأطفال في نطاق إنو

عتمدت اللجنة هذه المباديء التوجيهية إفقد  المبدئية االحكومات في إعداد تقاريره

اغة يالعامة فيما يتعلق بشكل ومضمون هذه التقارير. وكذلك لتفرض قدراً من الص

إعداد مباديء توجيهية أكثر تفصيلًا من قبل اللجنة  مالموحدة في كتابة التقارير كما ت

 لإعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف.

 التقارير ةعملي –ب  

)الإرشادات اللاحقة للتقارير الدورية(  يالأولالإرشادات للتقرير  إن 

 تلفتبع فرصة مهمة لإجراء مراجعة شاملة لمختعداد التقرير إعملية   إسترجعت

تكون  نأينبغي حقوق الطفل وإتفاقية ين والسياسات مع ناالتدابير المتخذة لمواءمة القو

 مية.هي التي تشجع وتسهل المشاركة الشعبية والمراقبة العامة للسياسات الحكو

ن سؤوليجتماعية وتشجيع المهيئة الأالقصد من عملية تعزيز التإن وبعبارة أخرى ف

قوق الحكومية وغيرها للقيام بالعمل معاً لتحقيق حالحكوميين والمنظمات غير 

لقدرات زيز االمراقبة الدولية هو تع ةليلآساسي لأالهدف ا أنها تعترف بأنالأطفال، و

ها ليإظر لمراقبة حقوق الطفل وليس بديلًا عنه وفقاً لتقارير من قبل الحكومات ين

هو  لتقريراالغرض من أن و كونها نشاطاً رسمياً معزولًا.عن  كجزء من العملية بدلًا 

تم يطفال حتى عمق لحقوق الأأاً يكون وسيلة من خلالها تكتسب الحكومات فهم نأ

 ل.لأطفاجل الوفاء بالتزامها نحو اأر الاستراتيجيات اللازمة من يحترامهم وتطوإ

حقوق الطفل تطالب الحكومات بنشر التقارير إتفاقية  إنففمن هذا المنطلق  

حوار لل اًموجز اًنشر محضرت أنب ناوبالمثل توصي الإرشادات اللج. مداخل بلاده

 جنب مع الملاحظات الختامية. لىإمع اللجنة جنباً ة لشريكللدول ا

هذا الأعتراف من البعد الوطني في عملية إعداد التقارير الدولية هو  أمر إن  

 حترام حقوق الأطفال.إخلاق ويرتبط بالهدف النهائي لتعزيز 

عتراف به من قبل مؤتمر لام اتالتركيز الذي منح العنصر الوطني للرصد  إن 

 تباع.لإفي فينا لنموذج واجب ا ناسنم العالمي لحقوق الإ1993
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: تقاريرلل يت : الهيكل الموضوع  

المباديء التوجيهية تحت الهيكل الموضوعي لتقديم التقارير بموجب  قعت 

جموعة المادة التوجيهية المعتادة ، مادة من من عحقوق الطفل . بدلًا إتفاقية 

 اليةلتحقوق الطفل في المواضيع المعروضة اإتفاقية رشادات التوجيهية لمواد لإا

 الإجراءات العامة للتنفيذ 

 .تعريف الطفل 

 .المباديء العامة 

 والحريات الحقوق المدنية. 

 .البيئة الأسرية والرعاية البديلة 

 ماعية.لاجتالصحة الأساسية والرعاية ا 

 شطة الترفيهية التعليم والثقافة.نالأ 

 .تدابير حماية خاصة 

 ين هيكل موضوعي كامل في الملحق في هذا الفصل.يعتتم 

حقوق تفاقية لإالمنطق الأساسي للجنة في تطوير هذا النهج الموضوعي  إن 

 سياسية.وال الطفل تجسد حق الطفل في البقاء والنماء والحماية وكذلك الحقوق المدنية

وضع المواد في مجموعات نوعية شكلًا بحيث يعطي فهماً أكبر لتطبيق  إن 

من  نامحدودت ناوسط الحكومات بشكل كامل. وقد تمخضت فائدت تفاقية الإ

 استخدامها.

 (1)طبيقالت

المواد الموضوعية الأولى والتي لها علاقة بالتزامات الحكومة مجموعة  إن 

 التنفيذ العامة.تخاذ إجراءات انحو 

لتزامات مع بعضها البعض جعلها أكثر وضوحاً وقد مكنت اللجنة لاوضع ا إن 

يع في جم طبيقحقوق الطفل كإطار للتإتفاقية خدمت فيها أُستمن تقييم الكيفية التي 

ل الطف حقوقإتفاقية  جراءات اللازمة لمواءمة التشريعات والسياسات مع مبادي  الأ

 علج( 4406وإتاحتها على نطاق واسع في الدول )ضمن المادة ( لنشرها 4)المادة

( في 42) حقوق الطفل على نطاق واسع لكل من البالغين والأطفال المادة إتفاقية 

 التنفيذ. إنجراءات المتخذة لضمعن الأ لشريكةسياق تحليل تقارير الدول ا

 م.تقدي إلىحددت اللجنة بوضوح الاستراتيجيات والهياكل التي تحتاج 
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 فردية.ق الالتدقيق في هذه الهياكل لايقل أهمية عن التدقيق في الامتثال للحقو إنو

ت رصد آلياالوزارية المشتركة بين  نالصالح اللج ناتوصيات اللج أنو 

 مستقلة التعاون بين الإدارات في التصريحات.

المقدمة التقارير السنوية  إنتأثير الطفل على المستوى الوطني والمحلي و إن 

مع  تفقت ناحول حقوق الطفل ونشر نتائج اللج ةمع المنظمات غير الحكومي ناللبرلم

 الإلتزام بالتنفيذ الاستراتيجي. 

توصيات قيمة في دعم حُجج المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدون  تناوك 

ن هم لحتياجاتهم ومصالحاطفال وحقوق الأ إنهياكل فعالة على المستوى الحكومي ف

ق ح لىإ الذاتية كما يفتقرون لىإالأطفال يفتقرون  إنتتم معالجتها بشكل صحيح، و

ة الييات عحتياجاتهم لمستواقتصادية مع لاالتصويت في حالة من التبعية السياسية وا

 لخدمات العامة )التعليم ، الصحة وهلمجرا(.ل

تم بذلك مستضعفون لقلة توفير هذه الخدمات. وقد تم التأكد من قبل اللجنة انو 

جاتهم حتياالتلبية  ناتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ المبادرات في العديد من البلدإعلى 

 المحددة.

 المباديء الأساسية: /2

عتبار في الدقة لاالمباديء الإرشادية أربعة مباديء أساسية يجب أخذها بعين ا  

( 2ادة )للمصلحة من غير تمييز في الممتثال لجميع الحقوق الأخرى. هذا يرجع لاوا

مية حقوق ( تن6(. للطفل الحق في البقاء على قيد الحياة وفي المادة )3و المادة )

ل المثال ( على سبي12الأطفال للمشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم في المادة )

لحالات ا( أو حق الأطفال لأفضل 22من المادة ) في النظر لحقوق الأطفال اللاجئين

 الممكنة.

في مقال الصحة  ةعلمباديء الأساسية الأربلجراء فحص شامل إيتم  أنيجب   

نصوص الحقوق الم ابرزتاللجنة  إنهذه الطريقة ب(. و24الموقع عليه في المادة )

سة ق بسياحقوق الطفل وتشجيع اتباع نهج شامل للأطفال فيما يتعلإتفاقية عليها في 

على  اسياًأس مبداً نا عشرة أُثالتشريع والممارسة. وقد اعطي مقدمة لمفهوم المادة 

همهم تلتي عتراف بالأطفال كمشاركين نشطين في المسائل الاسبيل المثال قوة كبيرة ل

 من تدابير الكبار.  ةمجرد كائنات، مستفيد واكوني أنبدلًا من 
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واد العديد من الم إنك بعض الصعوبات في فرض الموضوعات حيث هناو           

سبيل  . علىمن قبل اللجنة نشئتأا في واحدة أو أخرى من الفئات التي درج تمامً نلا ت

قسام شكال العنف( في الأأ( توضح )الحق في الحماية من جميع 19المثال المادة )

 والرعاية البديلة.الأسرية 

اء الممارسات التقليدية غذ جميع التدابير اللازمة لإلتتخأن واجب الدول  نإ 

ية. جتماعلا( تقع تحت الصحة الأساسية والرعاية ا24التي تضر بالطفل المادة )

فل للط المباديء التوجيهية تفسر الحق في احترام السلامة الجسدية إنف اليوبالت

ين في ح سرة أو على سبيل المثال الضحيةلأمن القلق داخل ا جتماعياًابوصفه حقاً 

ن عبر عرسائل الكترونية تارسال  ه هو حق مدني أساسي ويجبنان القول أيضاً بكيم

 ذلك.

قين( في موضوع اد حق الأطفال المعس( )التي تج23وبالمثل تقع المادة ) 

حتى  ة طبية.الإعاقة كمسألكيد تالِتظهر  نأها أنالصحة والرعاية الأساسية التي من ش

 حقأن عتراف الصريح بلاصدر املاتوجد حالة قوية على قدم المساواة لتكون  نالآ

هو حق  (23دماج الاجتماعي كما هو مطلوب في المادة )نصى الإقأ الطفل المعاق في

 ماذجب الصحة والرعاية فشلت اللجنة في تحدي الننامدني أساسي. بما في ذلك  ج

 نألًا من الأطفال المعوقين  التي تتطلب التدخل الفردي بدمشاكل  التقليدية لعرض 

ي تماعجلاالتغيير ابن يلتزم أالناس يحق لهم نفي الاحترام على قدم المساواة، و

 لب بدلاً تاكيد الطعادة إ إنغير المباشر. وباختصار فوللقضاء على التميز المباشر 

 تماعي للإعاقة.لاجمن النموذج ا

تتعهد  أنأمر بها  إن( كمبدأ أساسي. ولكن يمكن القول أيضاً 2وجُددت المادة ) 

، تنطبق على جميع تفاقية لجميع الحقوق الواردة في الإ ناالتدابير كضمبالحكومات 

ها مقياس عام أنلى ن بالتساوي ويكون من المفيد تصنيفها عويز، يكيالأطفال دون تم

دماجية الحقوق الاقتصادية نا يحقوق الطفل هإتفاقية للتنفيذ. واحدة من نقاط القوة في 

والثقافية المدنية والسياسية مع الاجتماعية والتأكيد الضمني لتجزئة تلك الحقوق. 

نفس القدر من الأهمية الأساسية لكرامة  أنجميع الحقوق مترابطة و أنوأكدت اللجنة 

الطفل. لكن التجربة تجمع بعض الأعمال ضد مدى القرابة. على سبيل المثال الحق 

لهذه  اًيكون ضار أنفي الحماية من الاستقلال الاقتصادي، والعمل الذي من المحتمل 

ومع ذلك،  ( تجمعها في إطار تدابير الحماية الخاصة.32التنمية الاجتماعية المادة )



5 

 

 28النظر فيما يتعلق بالحق في التعليم والحق في اللعب المادة ) لىإه يحتاج أيضاً إنف

 شطة الثقافية.ن( المدرجة في الترقية والتعليم والإ31و 

الحقوق فيما تتعلق باعتماد تجمعيها في رعاية الأسرة وبيئات  إنمرة أخرى،  

حت تيعالج الحق في الحفاظ على الهوية والتي تأتي  أنبديلة، يجب على الطفل 

ع تحت لتي تقحترام ثقافة اللغة والدين ااالحق في كالحقوق المدنية والحريات، ولذلك 

 تدابير حماية خاصة.

هناك قلق نتيجة لحكومات التكتل، والمنظمات غير الحكومية قد تحمل  

ن ميف قد وضِع تفسير أضِ يالالاتصال بين الحقوق التي تقع ضمن المجموعة، وبالت

 حقوق الطفل.تفاقية المباديء مما هو ضروري من أجل التنفيذ الكامل لإ

المباديء التوجيهية للتقارير الدورية التي تتطلب  لآناللجنة حتى ا تقررلم  

 إجراءات أكثر صرامة من التقارير من قِبل الحكومة.

م تتضمن المباديء 1997كتوبر أتم فحص التقارير الدورية الأولى في  

ون نالقلمتثال للاالمعايير التي يمكن رصدها  إنالتوجيهية أسئلة مفصلة تشير 

ات حكومة، حيث فشلت الاليوالسياسة والممارسة. وينبغي تمكين لجنة بشكل أكثر فع

ة في نوفمبر في تحديد معلومات كافية حيث هناك ثغرات في التشريعات اللازم

اً تكون أكثر وضوح أنالحكومات من  الطفل. السؤال يتطلب أيضاً لحماية حقوق 

 أن يضاًتوقع من المنظمات غير الحكومية اتنفيذ ورصد أي برنامج تشريعي، وي أنبش

ون تك نأيجب  كما تنتج تقاريرها وفقاً للمباديء التوجيهية الصارمة التي تفرضها،

 حقوق الطفل.إتفاقية ة من ليامفيدة في تعزيز مراقبة أكثر فع

لاتزال المباديء التوجيهية لتقديم التقارير الدورية لمتابعة النهج الموضوعي  

ي قالة فأثبتت أهمية العلاقات بين مجموعات الم نأه بعد إنللإبداع. يمكن القول 

مقال  لىإ تعود أنمن الأفضل  ناه ربما كإنالمباديء التوجيهية للتقارير الأولية، ف

 ول على المدى الطويل.نظام المقالة للحص

 دور المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقارير وفؤائدها

تطلب تقديم التقارير  أنحقوق الطفل تمكن اللجنة من إتفاقية ( من 45مادة )لا 

ونسيف وهيئات الأمم المتحدة الأخرى في ليامن صندوق الأمم المتحدة لأطفال 

الهيئات المختصة  ذهه يمكن أيضاً دعوة هإنشطتها. فناالمجالات التي تدخل في نطاق 

خرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لتزويد مشورة الخبراء في المجالات لأا
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استجابة اللجنة لهذا الحكم فريدة من نوعها من خلال  نإالتي تدخل في نطاق ولايتها. 

البديل الذي يزود اللجنة   هاتشجيع نشاط المنظمات غير الحكومية لتقديم تقرير

 من حالة حقوق الطفل في بلد معين. ناأكثر أهمية في كثير من الأحيكامل تحليل ب

( أيضا على ضرورة التعاون الوثيق بين اللجنة كهيئة رقابة 45تؤكد المادة ) 

ة للجنه يؤكد عمل اإنها من الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. فوغير ةيدول

يتم  لجنة،محفز للعمل. في نهاية كل دورة من دورات الكباعتبارها عملية ديناميكية 

ن مالتي الدول الشريكة  لىإتخصيص أسبوع للنظر في المسائل التي تكون موجهة 

 تظهر في الدورة القابلة. أنالمقرر 

ح لممثلي السمامع تجمع مجموعة العمل هذه الدورات في القطاع الخاص،  

 ي سجل عام للمناقشة.أتاج إنالحكومة الحضور، ويتم 

 التحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية،بخاصة الالمنظمات الحكومية  إن 

 قبل دورات إجتماعات مجموعة من والتي قدمت تقارير مكتوبة مدعوون للحضور

 .لالعم

التقرير القطري ين لجلسة ويتم تخصيص جلسة لمدة ثلاث ساعات لكل المدع 

تم ييف تاج )كلإنفي المنظمات غير الحكومية للتعليق على تقرير الحكومة وعملية ا

د تحديالتشاور مع الكثير من المنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير(، و

لموجهة اعوة تهاكات حقوق الطفل. والدناالقضايا الرئيسية ذات الإهتمام فيما يتعلق ب

 وكالات الأمم المتحدة أيضاً للحضور والمساهمة. لىإ

ت ناقائمة من الأسئلة التي كالدول الشريكة  لىإبعد هذه المناقشة، تكتب اللجنة  

 تسعي لإجابات مكتوبة مسبقاً من الحكومة أمامها.

ثم يظهر وفد الحكومة أمام اللجنة في الدورة القادمة لمجموعة لمدة تسع  

صلة اللجنة الملاحظات الختامية التي تتضمن توصيات مف ساعات، وبعد ذلك تنتج

 للعمل الحكومي.

هناك مزايا كبيرة لهذه الإجراءات بعد الحصول على الأدلة من المنظمات غير  

ته الحكومية، وضعت اللجنة أفضل تحديد لأوجه التضارب بين التفسير الذي قدم

 ع.الدولة الطرف في حقوق الطفل والحقائق على أرض الواق

يكون أكثر أهمية، وأكثر تركيزاً  نإفحص الوفد للحكومة يمكن  إنذلك  

 ة:اليواستهدافاً أفضل في الطرق الت
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 الرئيسية التي تقدم من قبل المنظمات غيرمن خلال تحديد القضايا  -1

 لىإ تاجالتي تح العديد من الأسئلة المذكورة الحكومية، وتقديم اللجنة مع

 مناقشه مع الوفد.

ية توفر منظور أكثر أهم ناالمنظمات غير الحكومية في كثير من الأحي -2

 حول قضايا التنفيذ.

ي وتقرير بديل في كثير من الاحيان تسليط الضوء على ثغرات كبيرة ف– 3

 في  جنة للالتقرير الحكومي وتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات التي لاتتوفر إلا

 حكامأبفيما يتعلق  أنحالة المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لاحظت الحكومة 

ل يحق للأطفاوه في الإجراءات المتعلقة به( إليع يُستم   أن( )حق الطفل في 27المادة )

 ون العام جعل التمثيل إذا استبعدت نهائياً من المدرسة. ناتحت الق

 الأطفال ليس لديهم الحقوق المنصوص عليها في التشريع إنفي الواقع، 

ضراً حا يكون أنستئناف. والمعمول به للقيام بذلك. وتعطي فقط للأباء الحق في الا

في  يظهر الأطفال أنيمكن  لا أو ناستئناف أي قرار حول ما إذا كفي جلسة الا

 السلطة التقديرية للجنة الاستئناف.

ي يسلط الضوء على ثغرات كبيرة ف نامن الأحيوالتقرير البديل في كثير 

لجنة. لا لىالمعلومات التي لا تتوفر إ لىإية الوصول ناوفير إمكيالتقرير الحكومي و

تئناف. الأس يظهر في السلطة التقديرية للجنة أنأو لا يمكن  ناأي قرار حول ما إذا ك

طفل في ( )حقوق ال27على سبيل المثال في تقرير المملكة المتحدة، جعلت المادة )

 مستوى معيشي لائق(.

)الحق  (28) متزايدة وبالمثل، فيما يتعلق بالمادة اًأعداد هناك أنوالحقيقة هي 

يم لتعلاي يتم من خلاله، توفير في التعليم(، حددت الحكومة مجرد حكم تشريعي رسم

لت ا فشهأناً لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وسته عشرة إلا نامج

بول الق في معالجة هذه المشكلة المتنامية من استثناءات المدرسة، ودليل إجراءات

 مادعتا تمييزية فيما يتعلق بالجماعات العرقية السود والأقليات الأخرى، وتزايد

ت تفاوتساع الاالمدرسة  على التبرعات الطوعية من أولياء الأمور، مما تسبب في 

 بين هذا وذاك من المدارس. 

 أنلى كشف وتسليط الضوء على هذه المخاوف. وع رالتقرير البديل قاد إن

شاء الإئتلاف إنالمنظمات غير الحكومية المشجعة لتقديم التقارير شجعت على 
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الوطنية ككل. ومن مات نيابة عن هيئة المنظمات غير الحكومية الوطني لتقديم المعلو

لجنة  لا معلومات  زيد من قيمةت يالمنظمة غير حكومية واحدة وبالت تكون أنالمرجح 

لجنة ويسعي ال لىإ ه يتجنب الأزدواجية في الأدلة المقدمةوأنهذا التقرير. لالمنتجة 

لحصول على فكرة عن ا من اللجنةها تمكن أنتساق في عرضه، كما للمزيد من الا

 .إليها شيرأولويات الشواغل التي أ

نة وجود المنظمات غير الحكومية في مجموعات عملها السابق تعطي اللجإن 

ر يتش دوليةتهاكات، ومنظمة الشفافية النالإ عبرفرصة لتقييم صحة أو قوة أي مطالبة 

مية. الحكو المخاوف مع الوفودعتماد على تلك المطالب في متابعة للابمزيد من الثقة 

عزز ير تية إعداد التقارلب المنظمات غير الحكومية في عمناالمشاركة النشطة من ج

هذا ف ،مومعلى العلتزام للخدمة كدعاة في متابعة الملاحظات الختامية. قدراتها والا

 يرة علىد كبفؤائ تعودلرؤية التزام التقارير كعملية ذات بعد وطني.  نايعزز قلق اللج

 ة فيالمستوى الوطني أيضاً من نهج منفتح ومتقبل للجنة المنظمات غير الحكومي

تائج ن النمكن تحديد عدد مأن إعملية إعداد التقارير. من تجربة المملكة المتحدة، ف

قوق حوحدة لتطوير  ديع الإيجابية. على سبيل المثال، مكتب صغير مؤلف من عضو،

 جنتاإون تحدد سيادة تطوير حقوق الطفل( وقد أنشئت لتنسيق ناالطفل)تقارير الق

 تقرير بديل.

ة خلق قوة دافع قدلمنظمات غير الحكومية، وهذا نشاط مجموعة واسعة من ا

 ديد منلمتحدة، وربما في العحقوق الطفل، في المملكة اتفاقية لإمتثال لرصد الا

 لأطفال.االمهنيين العاملين مع معظم لدى  ممارسة  ناسالأخرى، حقوق الإن البلدان

من  كثير.، الرعاية الاجتماعية، وهي مفاهيم مألوفة أكثر من ذلك بلىإتحتاج و

 أن اللجنة ، شجعت العديد من المهنيين لىإالتقرير  إعدادخلال المشاركة في 

كل لمشااتحديد  المشاكل التي توجد عند الأطفال، والبدء في تقييم تلك  واتجاوزي

قوق حإتفاقية  تون الدولي. عرضناإطار من المباديء والمعايير مع وضع الق ضمن

 طفال في المملكة المتحدة.الطفل لغة جديدة وفهم للتصورات لما يحدث للأ

للأطفال للدخول في حوار حول مفهوم حقوق الطفل  اًوفرت المنظمات فرص

أيضاً   همالطفل. شجع حقوقإتفاقية والنظر في التشريعات والسياسيات وآثار ممارسة 

حقوق الطفل. وحدة تطوير إتفاقية مباديء ومعايير  منالدقة في ممارساتها ضعلى 

تبر فرصة لنشر تعالحكومية  تاج تقرير المنظمات غيرإنفي حقوق الطفل المستخدمة 
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مستوى المعرفة حول طفال. لأحقوق الطفل وآثارها على اإتفاقية المعلومات حول 

ت محددة ناالطفل على وجه الخصوص، وحقوق الطفل بشكل عام، كحقوق إتفاقية 

 للغاية في المملكة المتحدة.

دث للتح تظامإنفراد من وحدة تطوير حقوق الطفل بأالتقرير، دُعي  عدادإثناء أ

عمل لحقوق الطفل إتفاقية فهم الآثار المترتبة على وفي المؤتمرات لفرض تعزيز 

اية الرعوات الصلة بالعلم والصحة ورعاية الأطفال المهنيين في عدد من المجالات ذ

 السكنية واللعب وحقوق الرعاية. 

لية ت عمعلى المعلومات وتفسيرها، عمل اًمتزايد اً هناك طلب ناخرى كبعبارة أ

ثر من يع أكرصد في المملكة المتحدة. تم بالتاج التقرير كأداة للتعزيز فضلًا عن إن

 ية. العمل هتمام الذي أثارتهالبديل، مما يدل على مدى الانسخة من التقرير  16,000

 قاريرتضعت تحالفات المنظمات غير الحكومية، وساهمت في التي وُ  ناعدد البلدإن 

يز . التركمتحدةلم تكن فريدة من نوعها في المملكة ال التي هذه التجربة لىإبديلة تشير 

ملكة الم من قبل اللجنة على تحالفات وطنية للمنظمات غير الحكومية تشجع الناس في

قط يس فلالمتحدة للعمل بشكل تعاوني، وتعزيز الشرعية، واتساع مصداقية التقرير، 

 جنة.عيين اللفي ت

ناك عمل في هذا الطريق، وهت أن من السهل ليسالمنظمات غير الحكومية  إن

 لنداجلترا واسكتناصعوبات خاصة في المملكة المتحدة بسبب تعقيد العلاقات بين 

 يرلندا من حيث المسؤولية الحكومية للأطفال.إوويلز وشمال 

ة وسيلومع ذلك، يمكن للمنظمات رؤية قوة الحال بالنسبة للمنهج المتكامل ك

 ة.مفيد تكون أنها أنالنتيجة من اللجنة التي من شهذه  لحصول علىالترشيد العمل و

لال خحقوق الطفل وعملية الرصد الدولية تحققت من إتفاقية كل من دعوى  إن

ة في فائدرفع ال لىإأيضاً  أدت تاج التعاوني لتقرير المنظمات غير الحكومية،ن)الإ

هذه  من كنهام الذيكبير المي الاهتمام الإعلا لىإها اللجنة إليالنتنيجة التي توصلت 

 العملية(.

ي ات الختامية التي تحققت من صفحة العناونين الرئيسية فظونشر الملاح

شجع توحدة تطوير حقوق الطفل تنشر النتائج على نطاق واسع و الصحافة الوطنية.

  لجنة.هذه الجل تنفيذ الملاحظات الختامية لأالضغط من  لىإالعديد من الأطفال ليدعو 

 حدودة.جة مدر لىإنقد الحكومة من قبل اللجنة بدأ في دخول المجال العام، على الأقل 
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هتمام بالنسبة لعملية إعداد التقاريرلاالقضايا ذات ا  

قة في تطوير عملها، وهذا بدوره قد وت خلنااللجنة ك أنليس هناك شك، في  

إن فلك، بدأ في التأثير على الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات هناك.مع ذ

 ستحق مزيداً من الدراسة.يب العملية نامن جو اً بناجهناك 

ة، وهو حكومممثلي قرار ال عتتبع اللجنة دائماً هيكل المباديء التوجيهية لفحصها م 

 ير منثالرئيسية التي تظهر في نهاية المباديء التوجيهية في كالقضايا  أنيعني 

ذا هلمثال، يل اهتمام الكافي في حالة المملكة المتحدة. على سبلاا ؤهايتم إعطا ناالأحي

لحكومة ا نإ مع ما يترتب على ذلك اًيكاف اًقضية عدالة الشباب أُعطيت تدقيق أنيعني 

 لحكومةلالوقت الكافي  ها لم تعطِ أنها اللجنة على ليارفضت النتائج التي توصلت 

 حين.  ناة والمقترحة المتعلقة بالجياللتوضيح طبيعة التشريعات الح

ات توصيات اللجنة غير صالحة في أي وقت من الأوق إنولذا قالت الحكومة 

مثيرة  حقوق الأطفال الذين يلتمسون اللجوء كمسألة من حق هي انمإوعلى الإطلاق 

 في تقرير المنظمات غير الحكومية. للقلق

يجب  ينأ المجموعة توفر عملها السابق للجنة لتحديد إنمن الناحية النظرية، ف

 يتم لالعملية، ومع ذلك، هذه االوفود الحكومية؟ لممارسة  لىإسئلتها أتركز  أن

بما رماً. هذه الدورة لتطوير نهج استراتيجي لفحص ممثل الحكومات دائاستغلال قيمة 

تها معالج التي ترغب فيو المقدمةدقة القضايا المحددة  من جنة للتأكدللاهناك حالة 

 في كل مجموعة موضوعية الحقوق.

ن ولكر خر من القطريات في البداية تم تعيين المقرر القطري لكل تقريآجانب 

ن المقرري أنالسبب  ناالتخلي عن هذه الممارسة لعدد من السنوات. ك لآنتم ا

ات التأثير على الملاحظ لىإ ىاً لضغوط من الحكومات التي تسعناحيأيتعرضون 

ركيز و للتت مسؤولة عن توفير أي عضناهذه اللجنة الفردية كفالختامية وفقاً لذلك، 

 قريرتفي المناقشة، سواء في مرحلة عمل المجموعات السابقة أو أثناء النظر في 

 .الدول الأطراف

سية القضايا الرئي وأنالأوراق ذات الصلة قد تم قراءتها.  نامقرر ضم إن

 عُولجت بشكل صحيح.

فسهم لكل دورة لكن نظراً للجنة أن برازإيتعين على جميع الأفراد مسؤولية 

يتوقع كل عضو قراءة جميع الوثائق ذات الصلة فيما  أنالعمل، فمن غير الواقعي 
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. ولذلك يجب ناة اللجالير البلاد من فعتقض وجود مقرنإيتعلق بالتقرير القطري. وقد 

تفاق على إعادة طرح نظام في الدورة الأولى للجنة العشرين تم الا إنالترحيب به، 

 تعيين مقررين للبلاد.

 فية الأراء بين المنظمات غير الحكومية المشاركة وأعضاء إحداث الهيئ إن

ة فرص يحلاتت اهنكبيرة، لأت قبل دورات مجموعة العمل ذات فائدة ناالتي كوالخارج 

 ختيارهتمامات المنظمات غير الحكومية للتدقيق الأكثر صرامة، واالإخضاع آثار 

 تقادية، ثم تنفيذ مراكز التأهيل المجتمعي.ناصحة أي ملاحظات 

 راكزمفيما يتعلق بالمملكة المتحدة وتمكين اللجنة لمعرفة كيف يتم تنفيذ 

من  يا هناك التزام واضحنالحقوق الطفل في بريطعامة  بصفةالتأهيل المجتمعي 

 تستمر مع ذلك هناك عدد من المخاوف. أنهذه الدورات يجب  أناللجنة، 

لجنة. لعمل في نهاية الدورة الكاملة التعقد دورات مجموعات أن أولًا: قبل 

عضاء الأ جدا من قليلًا اًعضاء اللجنة، وغالباً ما يكون هناك عددأوكثير ما حاول 

ا ليكونو اداًالحاضرين للمنظمات غير الحكومية الذين بذلوا جهوداً كبيرة لديهم استعد

 ة كبيرة.ليامبتكلفة  نافي كثير من الأحي ينحاضر

 دلة. وغياب أعضاء اللجنة يدل على خيبة الآمال من الفائدة في الأ

ء عضاأبع حد ما في طا لىإسمية الرالعاملة قبل الدورات  رقالفُجراء إياً: إنث

ة أكثر يتحقق من خلال مناقش أنة ويمكن لياباب الحوار أكثر فع كانوقد  اللجنة.

 جواب رسمي. وفتاحاً وتمييزاً عن مسألة سؤال  نا

 فحص الجولة الأولى من تقارير نبعد أربع سنوات من هذه الدورات، م

 ي تلكإعادة النظر ف لآنا ناهناك عدد من أعضاء جُدد في اللجنة ح الآن، دورية

ر من آخ اً يأخذ الفريق العامل قبل الدورة وقت أنالإجراءات. على سبيل المثال يجب 

 عضاء اللجنة.أالعام مع وجود عدد محدود من 

يه فلما  تهاكات حقوق الطفل المقدمة في هذه الدورات توجيهإنهل الأدلة على حدوث 

هو  لدورةامن الفريق العامل لما قبل الكفاية لعملية فحص وفود الحكومة؟ هل الهدف 

جل أحقوق الطفل في بلد معين من  زاءتوفير مصادر بديلة للأدلة على الدولة إ

ل قوق الطفحإتفاقية التدقيق الفعال لسجل الحكومات في تنفيذ  لإجراءاللجنة مساعدة 

 ما هي طرق العمل ليكون أكثر فعالية؟
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ة مصدر قلق آخر هو مواجه وإنمرضية.نتائج  الهدف من ذلك هو تحقيق  إن

اة ب الملقوالمطال احقوق الطفل ضحية لنجاحهإتفاقية  إناللجنة .  لقب حجم العمل من

 على عاتقها نتيجة لذلك هي مفرطة.

 أن اللجنة ينبغي إن ناسنالمؤتمر العالمي لحقوق الإ ىم أوص1993في عام 

ق لمسبوالعدد غير ا ءوخاصة في ضوتكون سريعة وفعالة لدرجة من الوفاء لولايتها 

تحدة الم من التصديقات التي قُدِمت لاحقاً من التقارير القطرية. وقد وضعت الأمم

 خطة عمل لتوفير موارد إضافية للجنة في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي

 .ناسنلمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ

إضافي كبير للأعضاء ومن  شاء خمس وظائف جديدة، وتوفير دعمإنتم 

 اليلتوبا المأمول مع هذا الدعم من السهل تكوين لجنة لإدارة حجم الأوراق والأدلة

عديل ضاً التك أية في التدقيق في عملية إعداد التقارير. وهنااليتعمل بقدر أكبر من الفع

د في قلمنعاحقوق الطفل من لوستاريا، التي قُدِمت للدول الأطراف تفاقية المقترح لإ

مقبولة، ويحتاج  عضو لتكون 18-10م وزيادة عدد أعضاء اللجنة من 1995ديسمبر 

ثة من ثلا – تةباالإقتراح موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصديق بأغلبية ث

 الدول الأطراف.

تباراً من م إع1995تمت الموافقة عليها من قِبل الجمعية العمومية في ديسمبر  

 كل اثنين وخميس.م 1998يناير 

خل حيز تد نأدولة من قبل  120أخطرت الدولة الأمين العام بقبول التعديل، و 

يتم فحصها.  نأتظار إنمن سنوات تراكم التقارير الأولية في  2-1هناك  نالآ التنفيذ.

م، 1997صبحت في الجولة الأولى من التقارير الدورية المستحقة في عام أعندما 

قة في مستحوقد تفاقمت المشكلة عندما أصبحت الجولة الأولى من التقارير الدورية ال

 ادة فيتفاقم المشكلة وتراكم التقارير، وعلى الرغم من الزي لىإم أدت 1997عام 

نة في اللج سنة، هذا القرار الذي أتخذتهثلاثة مرات في ال لىإالاجتماعات من اثنين 

ي كل ففيها  والتقارير التي نظرالدول الشريكة دورتها الحادية والعشرين لزيادة عدد 

 ية دورات.ناثم

يخلق التأخير أيضاً مشاكل مجيء وذهاب الحكومات والمنظمات غير 

تكون فعلًا قديمة في  نأتاجها في الوقت المحدد، من المرجح إنالحكومية. وإذا تم 
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التأخير يقوض مصداقية  إنالوقت الذي يأخذ فحص تقاريرها. علاوة على ذلك، ف

 عملية اعداد التقارير، ويعمل كمثبط للإبداع.

نظر فيها بصورة عاجلة وهي واحدة من ليهذه التأخيرات تحتاج 

عريف تدة عاية إناالاستراتيجيات لمعالجة التراكم، قيد النظر من قبل اللجنة، وامك

لتي ا( بحيث يتم النظر في التقارير الدورية 44دورية تحت مصطلح من المادة)ال

 نأد ت بعق بعد خمس سنوات من إستلام التقرير السابق، بدلًا من ثلاثة سنواتُستح 

 التقرير السابق يعود في الواقع. ناك

ن هذا التفسير م نأقلق شديد بين المنظمات غير الحكومة هو ناك ولكن ه

افأة تعمل على مك نأها نأالوراء والتي من ش لىإالتزامات الإبلاغ سيكون خطوة 

 .بذلك تشجع للقيام نأالحكومة فشلها في الوفاء بالمواعيد النهائية، بل ويمكن 

 جنة منبل اللحداثة النسبية لهذه العملية، التطوير من قاله من متناهناك قلق  إن

 ساسها رصد الإمتثال لمباديء ومعايير مراكز التأهيلأ إجراءات مفصلة على

 مؤشراتكتمال، في بعض المناطق وُضعت بعيدة الاأنها المجتمعي ومن الواضح 

 لىإام هتمأقل تقدماً من غيرها، على سبيل المثال، لم يتم بعد إعطاء القليل من الإ

رية التعبير والدين والضمير ح)الحق في  16-13الآثار الكاملة للمقاولات ما بين 

سبياً نل(. ها تتعلق على وجه التحديد بحياة الطفنوالفكر وتكوين الجمعيات، خاصة لأ

تبة على ( )حقوق مدرسة للمعاقين( والآثار المتر23قد أولى إهتمام ضئيل للمادة )

 تكون نأبشكل واضح، يجب   على هذه الفئة المستضعفةها تؤثر نمبدأ عدم التميز لأ

 عملية وضع مؤشر واضح الأمتثال التطوري.

ة رار لجنقحقوق الطفل تعتبر إتفاقية كل مادة في  نأولكن من المهم التأكد من 

م ا بتقديتزامهبالالدول الشريكة لإعداد التعليمات العامة بهدف تعزيز تنفيذها ومساعدة 

 نبغيعمل يهذا ال نأ نهناك درجة من الإلحاح الآ.نلم يُنتج حتى الآالتقارير، ولكن 

 يبدأ. نأ

 خاتمةال

كل التوقعات ودور اللجنة في المساهمة حقوق الطفل إتفاقية قد تجاوز نجاح  

 في فهم وتنفيذ حقوق الطفل لم تكن هينة.

ي ناجهت اللجنة تحدياً فريداً من نوعه في مراقبة معاهدة دولية في ثمأوقد و 

ستجاب لهذا إاكتسب الدعم العالمي. وقد وسنوات من اعتماده من قبل الأمم المتحدة، 
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تعزيز وفهم تجزئة حقوق  لىإمبتكرة. سعت الب اليسالأدخال العديد من إالتحدي 

للأطفال، وتعزيز العلاقة بين نظم الرصد الدولية والوظيفية، وشاركت  ناسنالإ

المنظمات غير الحكومية الفاعلة الحاسمة كما هو الحال في تعزيز ورصد حقوق 

 نأب مبتكرة، ولابد اليسبأت مستفيدة من التزامها نااللجنة ك إنالطفل. ومع ذلك ف

، والاستفادة من الخبرات المشتركة تظامإنب باليستعداد لمراجعة هذه الأسإكون على ت

إختيار القيمة كهيئة مراقبة  إنشاركوا في عملية إعداد التقارير. ف الذين من اولئك

تكون قدرتها على تقديم تفسير دقيق وتحليل المباديء والمعايير المنصوص عليها في 

تصالات ديناميكية مع الحكومات ووكالات اب وجود ناج لىإحقوق الطفل إتفاقية 

أفعال. ومراجعة  لىإالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لترجمة تلك المباديء 

حقوق الطفل في هذا إتفاقية لتنفيذ  ستهااوتقييم عملها سيكون مهماً لنجاحها كدر

 المجال.

 سداسالباب ال

 فلحقوق الطإتفاقية هيكل موضوعي من المباديء التوجيهية العامة للإبلاغ عن 

  )سكوت لوكل(

 أ/ مقدمة :

 ناسلإنالدولي لمعاهدات حقوق ا تعرضت عملية الإبلاغ الدولية في ظل النظام 

 تقادات في السنوات الأخيرة، وكثير منها له ما يبرره. نوإبلاغ الا

 أنالنظام يجب  إن، قال البعض اًريوهج اً صلاحإقد اقترح بعض المعلقين و 

هذا هو استنتاج متطرف في الوقت الحاضر هذا هو مجال  أني باكمله . في حين غيل

لت عم 1990في عام  حاء. نكبير للتحسين في الهياكل القائمة. بل في جميع الأ

في  بعض الثغوب الأكثر خطاً  سدلالهيئات المنشأة بموجب المعاهدات جهوداً جادة 

 لهيئاتاالنظام يتحسن بطرق مهمة. هذا صحيح من  إنعملية إعداد التقارير. عموماً ف

قتصادية لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الا لمعاهدة، لكن أبرزها ل المعدة

لاقتصادية والاجتماعية لي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية )العهد الدووا

تفسيرات توسعية في العهد الدولي ت جديدة لإعطاء آلياوالثقافية(. وقد وضعت اللجنة 

 ناضملالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظامها الداخلي يهدف 

تشجيع، بل الب الدول الأطراف. وقد فعلت ذلك بطريقة نالتزام من جمزيد من الا

وبسبب القوة غير الحكومية خاصة المنظمات الدول الشريكة غالباً ما ينتج عن جهود 
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المقيدة لها )خصوصاً عندما يتناقض مع مؤسسات قضائية أو شبه قضائية وطنية 

يكون لها تأثير محدود على التمتع الفعلي  ناتوقع عليها اللجنة ب أنمستقلة(، ويمكن 

. ناحيالتي تخضع لاختصاص الإشراف في بعض الأ نافي البلد ناسنبحقوق الإ

ب لمعالجة المخالفات الجسيمة لياتحسين الأس من مدى تمكن اللجنةبغض النظر عن 

ها أنو اًيكون لها تأثيراً خاص أنللهيئات مثل اللجنة ب ومع ذلك يمكن ناسنلحقوق الإ

تستجيب للمعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية خارج سياق عملية التقرير. 

كمل الأهداف المحلية لحقوق إدافعة لتحقيق توفر قوة  أنلجنة لوفي هذه الحالة يمكن 

 فتاحها على مصادر المعلوماتإنوقد اكتسبت اللجنة دعماً متزايداً بسبب  ناسنالإ

وموثوقية هذه التقارير، عندما  البديلة واستعدادها في بعض الأحيان لقبول مصداقية 

 من الدول الأطراف.  ىخرأناقض تقاريراً تت

في مصادر المعلومات فقط وفي عمليات صنع  اًتنويعلم ينتج عن هذا التحول  

في  بعمق جذورها بالعوائق التي تضربمتزايد الوعي الفي  بلالقرار والتحسين 

 لأمماورصد المعاهدات. وفي البداية أدرجت في نظام معاهدة  ناسننظام حقوق الإ

مستوى على ال نااللج على تأثيرالسوف تستمر في  التيالدول الشريكة المتحدة من 

 الوطني ما لم تتطور أكثر.

 نيت:ب تيلب/ التغلب على العيوب ا

 إنهيئات المعاهدات  لىإالدول ومصالح الدولة، ونظام التقارير  نظراً لطبيعة 

 ونية.ناالق التحليل أو التلاعب بها من قبل الدول عازمة على الحفاظ على التزاماتها

يمكن تجنبها من قبل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات  بعض من هذه العيوب 

ف كيف لكن مع افتراض تنفيذ إصلاحات واقعية أو سياسية ممكنة لايزال نظام واحد

ف تتوق ناسنمتثال للمعاهدات الرئيسية لحقوق الإجراءات تأمين الاإتكون  أنيمكن 

احدة ومرة  افسهنلة تماماً عن الإبلاغ عن وعلى النظام الذي يجعل الحكومات مسؤ

بل قالمنتخبة ومن  ناستجواب لبضع ساعات من قبل اللجكل خمس سنوات قابلة للا

ات عاهدمتلك الحكومات نفسها مع احتمال توجيه لوم خطير أو عقوبات حقيقية لنظام 

 نابش شادات التوجيهيةرتحسن الإ أنفي الأمم المتحدة التي يمكن  ناسلإنحقوق ا

ظام ن نجرائية وتحسيبتكارات الإوتطوير الا ميتقارير الدول، وتعزيز متطلبات تقو

 التقارير عموماً.
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عتماداً كلياً اولكن مشاكل وأسس النظام ترتكز أساساً على النقد الذاتي وتعتمد  

 حسن النية. ىعليها وتبق

التركيز على جراءات تقديم التقارير من خلال إن للدفاع عن والمعلق ىوقد سع 

قة ها بطرياماتتخاذ التزلات الدول مستعدة ناالمهام الإيجابية التي يمكن تقديمها إذا ك

ن سراً ترفوجديدة ولكن المسؤلين المنوط بهم لديهم مسؤوليات التقرير وغالباً ما يع

مة في مه، ونيأسرع وقت وبأقل جهد ممكن في التقرير نجازإر وفاء في ثم أكأنهبلهم 

 وسيلةكعداد التقارير إغير مرغوب فيها مملة مرهقة للتقارير مع استعمال عملية 

متثال للمعاهدات وتحسين العمل. هناك بعض الدول التي عرضت لبرمجة الا

 عدادإمن خلال عملية  ناسنشئة عن معاهدات حقوق الإلتزامات النامجموعة من الا

 التقارير.

ك التقرير وظهور ذلمجرد إعداد وتقديم  أنهذه الدول ترى  إنعلى ما يبدو  

 نية.ها وفت بالتزامها بموجب المعاهدة المعأنف أمام اللجنة وفد الدولة الطر

نظراً للعدد القليل من الناس الذين سوف يقرؤون تقرير الدولة ، وهذه التقارير  

قوق تع بحالتم إنتجاهات تؤدي اذات تأثير محدود جداً هو تاثير السلوك الحكومي في 

ه في هميتأ ىتر أنها من الملائم أنيفهم لماذا الدولة تجد  أن، ويمكن للمرء ناسنالإ

لوقت تقارير، في االتقديم في فشل العديد من الدول  إنهذا الطريق. وباختصار ف

يام قدم ئة وعيوعية الردنالمحدد أو في كل شيء، والعرض  المتكرر للتقارير ذات ال

مها لتزااشادات التوجيهية التي وضعتها اللجنة المختصة وتداخل رالدول باتباع الإ

شاء لإف ستخدام عملية تقديم التقارير كوسيلةبالتقارير والعزوف من قبل الدول لا

 .لآنمشاكل أو عيوب معينة يضعف النظام كما هو الحال ا

يب آخر  ت جودة عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تمثل عوتفا 

 أنية وعضاء اللجنة التي تهدف للخدمة بصفتهم الشخصأ أنلنظام. وعلى الرغم من ل

 . ويتم تحملناسنيكون الخبراء ذوي الكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإ

راء بموجب المعاهدات مع وزراء الخارجية أو تقاعد سف هأعضوية الهيئات المنش

 ية فيت المراقبة لتمثيل الزاوئاهذه الهي أنمسؤولين آخرين. ومع ذلك لا يعني 

لف تتأ نأمم المتحدة. لكي تكون فعالة ولكن يجب في الأ ناسلإنمنظومة حقوق ا

  مننات على المدى الطويل بدلاً يهيئات المعاهدات من خبراء مستقلين مع التعي

 غضاب زملائهم في الداخل.اتخابات أو تجنب نالسياسين المعنين لتأمين الا
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الوطنية مع الأشخاص الذين كونوا الحياة المعنية  لياتراهنت المحاكم العلو  

يما فالموضوعية ولحيادة وا ر تساؤلات حول استقلالهماثكملها للحكومة، سوف تأب

سئلة ه الأالوقت لوضع هذ ناح لآنيتعلق بالقيم الكامنة وراء الفصل بين السلطات، ا

 على المستوى الدولي.

الدول الشريكة فاعل مع تت هاقاعدة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كثير إن 

 اً أكثروماسييكون دبل أنمثل هذا النظام لا يلزم  أنحول مفهوم الحوار البناء في حين 

حليلات تفاق آالتأثير هو  أنو نامن اللازم ولا يفتقر تبادل الجوهر في كثير من الأحي

 .ناسلإنتهاكات الصارخة لحقوق انأوسع وأكثر خطورة، من الا

هنالك ميل واضح من قبل بعض أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات  

 ف.ولة، أو عدم تنفير الدول الأطراريح لمصلحة سيادة الدصتقاد انالرفض عن 

لا يتم  وعند النظر في شرعية الممارسات الحكومية من قبل المحاكم الوطنية ، 

نب ة لتجستخدام لغة مناقضولا تميل المحاكم لا ةحترمميقة التعامل مع الدولة بطر

لدولية ات ايللآالدولة في حين التناظرية بين النظم القضائية الوطنية وا إنالإساءة 

في  تتجلى داً والمواقف غالباً ماجتؤخذ بعيداً  إنلا يمكن  ناسلإنلمراقبة حقوق ا

لتي اصالح ليس ذلك بكثير من موازنة واقعية للم الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات 

نية ونالقإيجاد الحقيقة واقتراح سبل لجعل إيجابية التغيرات السياسية وا إنتهدف 

 نييناعتباراً من تحيز مؤيد للحكومة الأصل وذلك على حساب حقوق الأفراد المع

قعي ل واأي ميعلى اعتماد كثرة الملاحظات التي تفقد  اءويرتبط مفهوم الحوار البن

وص على وجه الخص ناسلإنل الجد. غالباً ما تعتمد قضايا حقوق اجملتؤخذ على م

من  لأدنياتقادية وربما تكون أكثر أهمية والحد ناعلى الملاحظات الختامية بطريقة 

ت لوق. في اناسلإنموارد المخصصة لنظام الأمم المتحدة بموجب معاهدات حقوق اال

ة، داريفقط على دعم البحوث والمهام السكرتارية والإ اًنفسه تعهد سبعة عشر شخص

 ويرتبط مع جميع الهيئات المنشآة بموجب المعاهدات الستة.

ي دعم كل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات امن المتوقع تقديم تفعيلًا احتياطياً  

متثال لمعاهدات معنية من قبل الحصول على معلومات أو الحصول على معلومات للا

يع الدول الأطراف. في حالة تصديق لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جم

( 142ها )تقتصادية والاجتماعية والثقافية( على العهود التي كتبوالثقافية )الحقوق الا

الموظفين الفنيين يعمل واحد منهم نصف  مص هاشخاة تتكون من ناالأمأن دولة و
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م و آخر يُمول من التبرعات من قبل 1999تستكمل في عام  أنالوقت على 

متثال والرصد السليم الا ناضم نأالمجتمع الدولي جاداً بش ناالحكومات. إذا ك

، ومطلوب التعزيز الهائل من قبل الموظفين المخصصين ناسلإنلمعاهدات حقوق ا

نظام الرصد في إطار الميثاق  نات على النقيض من ذلك فلهيئات المعاهدا

 ن موظف(.يوعشر ينجتماعي والأروبي) مع تصديق اثنالا

في الأمم  ناسني منها نظام معاهدات حقوق الإناهناك عيوب واضحة كثيرة يع 

ت الهيئا ن خلالفراد المطالبات التي تسعي مأمن  ايدًامتز اتثبت عددًالمتحدة لكنها لم 

تغلب م التقِشت فقد وحالات العديد من العقبات التي نُالمنشأة بموجب المعاهدات في 

شاركة ون مدهذه النتائج لم تكن ممكنة من  ناعليها وتم تأمين قرارات أخرى مفيدة. ب

 همتنشطة من المنظمات غير الحكومة والتي زادت دعم الهيئات والمعاهدات واعط

 د المصداقية.يتجد

 بلاغ عن المنظمات غير الحكومية كحالة أساسية ومشاركة الإت/     

ة لظاهرا المعاهدات هيفي عمليات هيئات المنظمات غير الحكومية مشاركة  إن 

اعية الاجتموبقدر ما تشعر به اللجنة من قلق تجاه الحقوق الاقتصادية  نفسهاالجديدة 

ل تسهيللمعلومات و ر مصادر بديلةيوالثقافية والمشاركة في زيادة كبيرة في توف

 نأية بلملاحظات الختامية عندما تشعر المنظمات غير الحكوما من اعتماد بعض آخر

ي ف اً عملي اًالتصريحات من قبل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات قد تخدم غرض

 ل حقوقمشاك لحلتوفير وتشجيع التدويل لعداد التقرير إمكن عملية تحقوق الدفاع و

مشاركة  لىإ. وليس من الضروري تقرير الدولة نفسها والتي تميل  ناسنالإ

لحقوق ات اموقفاً حاسماً من ممارس ىاللجنة ربما تتبن أنالمنظمات غير الحكومية، و

 في بلد معين.

نتائج مداولات اللجنة والمنظمات غير  لىعندما تسعي اللجنة للتأثير ع يالوبالت 

لك بدلًا من ذ افترة محدودة من الوقت في تحليل تقرير حكومته يقضتالحكومية 

 ة.إعداد التقارير البديلة وغيرها من الوثائق التي تكون اكثر دق لىإتسعى 

بقوة هذه المعلومات في الملاحظات الختامية  تعكسناوفي المقابل كثيراً ما  

عدم الدقة  لىإتباه نتكون تقارير بديلة لفتت الإ نأالتي اعتمدتها اللجنة ويمكن 

فكار أتوفر معلومات جديدة و أنها يمكن إنوالتشوهات في تقريرها الحكومي، ف

 نأتكون أكثر ملاءمة لإعداد تقارير بديلة ويمكن أيضاً  أنلسياسات والتشريعات بل
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ظهور إئتلاف حركات جديدة بين مجموعة غير مترابطة من  لىإتكون بمثابة المحفز 

وبنما والفلبين  ناعلى سبيل المثال في جمهور الدومينيك ناالمكتخذ هذا اقبل. وقد 

عتماد على المعايير زيادة الا إنؤدي ي نأظهور مثل هذه التحالفات يمكن ووإسرائيل 

معنى جديد تحت نص  كأساس للمطالب على الدولة وإعطاء ناسنالدولية لحقوق الإ

 وني.ناق

المنظمات غير الحكومية في مجال  في حالة عدم عمل اتقليديً ه عملاً بدور اهذ 

 .ناسنحقوق الإ

كثيراً ما وضعت تقارير فجتماعية والثقافية حالة التعهد الدولي للحقوق الا يوف 

 من التي ىللمنظمات غير الحكومية كأساس لما جاء باستدعاءات لإجراءات الشكاو

كومية. الح ستجابة للمعلومات المستمدة من المنظمات غيرت لجنة العمل للاأخلالها بد

 هذهلام هتملاللجنة ابتكرت مثيرة اإن افافية ستخدام المبتكر لسلطات إشرومن خلال الا

 لتفصيلامستوى من  لىإ ناملاحظاتها الختامية في بعض الأحياللتي حققت االسياقات 

لي الخاص ( من العهد الدو11/1)والتحليل لمزيد من العلاج لحقوق السكن في المادة 

 ام.هتمقتصادية والتي كرست الكثير من الاجتماعية والثقافية والابالحقوق الا

 تهاكات الثقافيةنتحديد الا -1

كون عنصراً اساسياً في أي ت أنتهاكات المعاهدات ينبغي نإتقرير  أنفي حين  

 يأهكت تإنالدولة قد  أنعلنت قرارات اللجنة أ، وقد ناسنإجراء لمراقبة حقوق الإ

 تهكت التزاماتها في مجال حقوق السكن.ناأول دولة قد  هحق خاص تكفل

عضاء اللجنة طرداً  جماعياً لما يقارب من أها نالمعلومات التي تتضم أنو 

أسرة في غضون السنوات الخمس الماضية والظروف المزرية التي  15.000

 ة منف التي قد جرت بمافيه الكفاياضطرت العائلات للعيش ، واعتبرت تلك الظرو

لعهد ا( من 11ات الواردة في المادة )ناالضمعتبار اه يمكن أنطورة العيش إلا خ

 حترامها.اولكنها لم يتم 

تعلق بنما عمليات يعتمدت صيغة مماثلة فيما اوفي وقت لاحق من العام  

لى علكن والملائم تهاك الحق في السكن نالإخلاء التي نُفِذت في هذا الطريق ليس لا

 صدرت اللجنةأمن الوطن . ومنذ ذلك الوقت، قد أالحق في الخصوصية و ناالسك

ر في الحذ مزتلتت بشكل عام ناها كأنتهاكات على الرغم من نن الاعمزيداً من النتائج 

 اتخاذ مثل هذه القرارات.
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 اعتماد تشريع جديدعلى حث ال 2

ديد جتهاكات العهد بالتنا نإعلا لىإالتشريعات الجديدة بالإضافة  اعتمادوحث  

 لىإدول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد وقعت وشجعت اللجنة عدداً من ال

وهناك  التعزيز ويُسِهم في التطبيق المحلي للعهد. لىإاعتماد تشريع جديد يهدف 

هدف بين الوطنية ناتشكيل القون لتوضيح محاولات اللجنة في المساعدة على الامث

 متثال لمعايير حقوق السكن.تعزيز الا

ة لحقوق السكن في الدستور يالحكام الحطلبت اللجنة من الحكومة تطبيق الأ 

تشمل  نأمكن وتحقيقاً لهذا الغرض لإتخاذ مثل هذه التدابير لتسهيل وتشجيع تطبيقها ي

 -:التاليةالتدابير 

 السكن.عتماد تشريع شامل لحقوق إ -أ

خطط  نأالمتضررة من معلومات بش ناوني بحق اللجناعتراف القالا -ب

 تؤثر على حقوقهم. نأالحكومة في الواقع أو يحتمل 

 عتماد تشريعات الإصلاح الحضري الذي يعترف به.إ -ج

الحيازة والقواعد  نامساهمة المجتمع المدني في تنفيذ العهد وعناوين ضم 

 وترتيبات ملكية الأراضي وغيرها.

ون المحلي في ناالنظر بجدية في تجسيد الق لىإكما تحث اللجنة الحكومة  

 السكن.

 أنوفي توجيه أكثر تفصيلًا من اللجنة فيما يتعلق بمضمون هذه التشريعات ب 

في  حليةتكون مفيدة )النظر في أكبر مجموعة من القضايا المرتبطة بالتشريعات الم

 ماعاتب جنانص عليه اعتماد تشريع يوفر أساساً للعمل من جيلسكن ( واقتراح احق 

 ريع.المحلية ويمكن البدء في إجراءات شعبية لدعم مثل هذا التش ناسنحقوق الإ

 إلغاء التشريعات و حث -3

حث الأثر السبلي لبعض بعلى أساس المعلومات للمنظمات غير الحكومية  

إلغاء  الدول لىإ ةالرئيسية، قد طلبت اللجنة صراح ين وخصوصاً المراسيمناالقو

جتماعية والثقافية ين التي تعتبر متعارضة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاناالقو

م حثت اللجنة التي تعطي حكومة 1995قتصادية. وعلى سبيل المثال في عام والا

( وذلك 1818و 772الفلبين توصية وينبغي إعادة النظر في إلغاء المراسيم الرئاسية) 

والتوصية التي ينبغي مراجعة جميع التشريعات   التوافق مع أحكام العهد نالضم
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تتوافق مع القائمة ذات الصلة بممارسة عمليات الإخلاء القسري وذلك لضمان أنها 

احكام المعاهدة . وفي العام نفسه أبلغت اللجنة حكومة الجمهورية الدومينيكية أن 

سوف تصاغ بطريقة لاتتفق مع احكام العهد وحثت  359 -91المراسيم الرئاسية  

االحكومة على النظر في إلغاء كل هذه المراسيم في اقصر وقت ممكن .كل الدول 

عقدت جلسات من قبل لجنة مجلس الشيوخ ردت على تعليقات اللجنة  . في الفليبين ،

وإلغاءالمرسوم بعد ذلك في وقت قصير في سبتمبر  772  للنظر في إلغاء المرسوم 

 358-91في الزكرى السنوية الخامسة لاعتماد المرسوم  م1996

ن اعلن الرئيس المنتخب موخراً من جمهورية الدومينيكان على شاشة التلفزيو

من  100 ،000مانفذ المرسوم قد يودي إلى طرد اكثر من  الوطني بإلغاءالمرسوم إذا

 السكان

 الفقراء في المناطق الحضرية .

  تنفيذ مشجع للتشريع - 4

ن لتي تكودول والاستئناف يجعل اللجنة تقوم بتطبيق وتنفيذ القوانين العادية لل هذان  إ

 كا بلجيبفي صالح التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق 

 اعربت اللجنة عن قلقها إزاء كفاية التدابير المتخذة لفرض الواقع عن ’

لى علجنة الحكومة على تطبيق اكثر في النص الدستوري وحثت ال(  )حقوقالإنسان

ة من ولهماساكن غير المالقانون الحالي الذي يسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات وال

ازة الحيمرة أخرى إن اللجنة طلبت من حكومة الفليبين تعزيز الأمن و ،قبل ملاكها

واتخاذ   4قم فيما يتعلق بالإسكان وفقاً للمباديء الواردة في التعليق العام للجنة ر

ن ت قوانيهاكاسباً لوقف انتالازمة بما في ذلك المحاكمة حيثما كان ذلك منلالتدابير ا

 م1992()التطور والإسكان في المناطق الحضرية  7279مثل ر  أ  

 هاكاتتنتخاذ إجراءات وقاية لتجنب الااتشجيع  - 5

يتعلق قد ظهر توفير المعلومات من قِبل المنظمات غير الحكومية فيما  

تماعية لاجقتصادية واتهاكات محتملة أو متعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاناب

ت تعديامنع ال لىإتعليقات من قبل اللجنة التي تهدف  نافي بعض الأحيووالثقافية 

 ا علىحدث خاصه فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري المخطط لهيالمحتملة. هذا 

 سبيل المثال.



23 

 

أصحاب الأكواخ  أن رىي نيامفوض البيئة والتخطيط العمر إننة تلاحظ اللج 

ذلك  ناذا كليس لديهم أي مبرر أخلاقي ليطلبوا من حكومة الولايات تجديد منازلهم. إ

لذي، لعهد ااه لا يتناسب مع احكام نبسهولة لإ نايؤخذ مثل هذا البيأن صحيحاً، يمكن 

مت إذا ت يحدث إلا أنه لا يمكن أنبتطلب عمليات الإخلاء القسري  أنفي رأي اللجنة 

 حترام الحق في السكن الملائم للمتضررين. ا ناالترتيبات البديلة لضم

 منطلبت اللجنة  نالاء الجماعي المتعلق بجمهورية الدومينيكخفيما يتعلق بالإ 

 الدولة ... 

... .... لتقديم  ةهداعمحكام الا مع اً واضحلاتتسق إتساقاً تعليق أي إجراءات  

 ...............بطريقة عاجلةمعلومات إضافية ..............

أخيراً قررت الحكومة الامتناع عن عمليات الإخلاء القسري المخطط لها في  

 جيريا.ن نيممهدد بخطة الإخلاء في أكبر مدينة  ىيبغ اً السابق وأكثر من مليون نيجري

 6 (ناوضع خطط الإسكفي غير الحكومة  )يسهم تطبيق المنظمات 

 ينناوقجهود أولئك الذين يحملون بب معينة من التنمية تسترشد ناعترافاً من جوا

لسكنية استها الا تأخذ في الاعتبار الكامل في سيأعلى الدولة  إنحثت اللجنة والعملية 

ل لن لكاممن المقترحات المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي إذا ما نُفِذت با

 دوليسناشخص في لوس سنقي، غو 100,000آثار إيجابية على أكثر من  تذاتكون 

تحت  تناكتي أحد الأحياء الفقيرة ال أن( وناوفي ساتودو مينغود جمهورية الدومينيك

 ما....إنالحكومة  أنم بالطرد وأشارت اللجنة عالتهديد الدا

فيذ خطط التنمية البديلة للمنظمة، مع المراعاة الكاملة لتن أنتنظر بت إني وينبق 

 ة منللخطط التي وضعتها المنظمات غير الحكومية والمجتمعية، وهذه إشارة وجيز

 املكوت بشكل نضا، والتي ناالدومينيكب الحكومة من جمهورية ناج إنقبل اللجنة 

حد لأتنفيذ خطط بديلة في ت أقطاع المجتمع في جهود التنمية الحضرية، وبد تتح

 أكبر الأحياء الفقيرة في العاصمة.

 التوصية للتقديم الموضوعي للحقوق - 7

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم  أنيفترض ب نافي كثير من الأحي 

 نابلدمن ال في أي بلد ناسنالملاحظة العامة حول حالة حقوق الإمن  هامكنيالمتحدة لا 

اسة ن والسيوناتنفذ التنازلات الرئيسية في الق  ىعلالدول الشريكة القررات حثت  أنو

 والممارسة الضرورية استثناء من القاعدة. 
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 أنبقد أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كثيراً فمع ذلك  

 طريقةتكفل تقديم خدمات معينة ضرورية لإعمال الحقوق . بهذه الالدول الشريكة 

 ىبذلت قصارالدول الشريكة  نأ لىإ فيهعرضت اللجنة استعداداً واضحاً تشير 

العهد  حكامأيجابية الناشئة عن لتزامات الاجهدها وفقاً للمواد المتاحة للوفاء بالا

 جتماعية والثقافية.الدولي للحقوق الاقتصادية الا

ع به جميع تالحيازة لا يتم ناالحق في ضم لأناللجنة  قلق الأمثلة توضح وتثير 

 وتلفت الحيازة لجميع المستأجرين بتوفيرتوصِي اللجنة و المستأجرين في كندا ..

 م.اللجنة العامة على حق في السكن الملائ لأن 4 ةالماد لىإتباه الدولة إن

 ناضم لىإتوصِي اللجنة بالإسراع في اعتماد السياسات والتدابير الرامية  

  هار الموارد اللازمة لتسهيليالحيازة وتوف ناالخدمات المدنية الكافية وضم

 لمجتمعات ذات الدخل المنخفض في السكن باسعار معقولة.ل

تتخذ السلطات البلجيكية التدابير المناسبة لتشجيع برامج  أناللجنة توصِي ب نإ 

 رة منخفضة التكلفة.جشجع على وجه الخصوص بناء المساكن المؤتستثمار والا

ة اليولوية مأكمسألة ذات اتخاذ خطوات فورية  لىإوتحث اللجنة الحكومة  

ي اً فيلاحلاؤلئك الذين يعيشون المساكن  ناقضاء على ظاهرة البيوت القفصية وضملل

 ة.معقول إعادة السكن الملائم وبأسعاربيتم توفيرها سهذا النوع من المساكن التي 

لاء يسر ينبغي إه عندما ينتقل هؤلاء المشردين وتلك الأأنوترى اللجنة  

 رافقلمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وملهتمام لتوفير فرص عمل لهم والا

 للنقل في المناطق المختارة.

 تخاذ تدابير سياسية محددة:االتوصية ب /8

تم تنفيذ سياسات محددة في إطار أحكام حقوق السكن من ي أنطلبت اللجنة ب 

 مثال:ل الجتماعية والثقافية على سبيالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا

سياسة شاملة لتضع وتنفذ على وجه السرعة  أنوصي اللجنة الدولية بت 

ي تضمن عدم إجراء عمليات إخلاء المساكن بالإكراه إلا ف أن. ويجب ناللإسك

مل لكااحترام د النظر في جميع البدائل الممكنة الاا، ويعيقيةظروف استثنائية حق

 لحقوق جميع الأشخاص المتضررين.
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عمليات  فقايأجل غير مسمي وإ لىإالتمديد  لىإوتحث اللجنة الحكومة  

ي فددين جميع الأشخاص المه أنالإخلاء القسرية والهدم غير المشروعة والتأكد من 

 تلك السياقات يحق لهم الحصول على محاكمة عادلة 

 شاء مؤسسات وطنية جديدةىإن لىإأ/ الحاجة 

تعزيز وتنفيذ ورصد التقدم المحرز فيما  لىإت محلية تهدف آلياتقديراً لأهمية  

 ناسكاء مؤسسات وطنية للإشإنعدة ولايات ليتعلق بحقوق السكن، اقترحت اللجنة 

 الجديد.

 -على سبيل المثال:

والتي لا تزال كبيرة تحث الحكومة على  ناللمشاكل التي في قطاع الإسكنظراً  

ة كوميشاء لجنة وطنية للسكن تتألف من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحإن

ئة شاء هيإنتنظر في  أنالحكومة ينبغي  إنو وغيرها من الجماعات ذات الصلة. 

ي عة أوني ولرصد وتوثيق ومراجنالة عن منع الإخلاء القسري غير القومستقلة مسؤ

 ونية.إنالمخطط لها من الناحية القت الإخلاء القسري الجارية أو ايلمن عم

تُعد لجنة رئاسية للفقراء في المناطق الحضرية في ولاية  أنويمكن أيضاً  

ة تعلقتعزيز حماية حقوق السكن وجمع المؤشرات والإحصاءات الدقيقة الموثقة الم

 بالمشاكل الحضرية مثل التشرد والإخلاء القسري.

 ثالتمالواجب لرصد الاب /

 أنورداً على المعلومات الواردة من قبل المنظمات غير الحكومية بأخيراً،  

لق بالق اللجنة شعرت فإناللجنة طلبت مراراً من الدول تزويدها بمعلومات سابقة. 

ت علوماها لم تحصل على مأنوترى اللجنة  . جمهورية كوريا يف ناحالة الإسك ءازإ

غير المناسب وعدد  ناكولاسيما فيما يتعلق بالإسوافية حول هذا الموضوع 

لية ية أوهم لا يحكون ذلك، وفقاً لمصادر غير حكومإنف المشردين والإخلاء القسري.

تي لم شخص في مناسبة دورة الألعاب الأولمبية في سيول وال 720,000ه تم طرد أن

ا من الذين طردو16,000تقدم أي معلومات عن الوضع في وقت لاحق في حين قال 

 م.1992منذ فبراير 

جمعية للإخلاء في  4,000أخيراً وفقاً لمصادر وطنية غير حكومية وقعت  

اسئلتها أو  نم. وعلى الرغم من مخاوف اللجنة لم يكن هناك أي رد ع1994عام 

المشاكل المتعلقة بالحق في السكن، وتحث اللجنة الدولة على تحسين  لىإبشكل أعم 
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ابير أكثر نشاطاً وتركيزاً لتحسين مشكلة السكن غير اللائق، ووضع تد علىمراقبتها 

 م(.1991) 4إحكام تعليقها العام رقم لىإتباه الدولة ناالوضع. وفي هذا الصدد تلفت 

سطحية من كما تظهر هذه الأمثلة في نتائج ملموسة من قبل اللجنة على الرغم  

د ل عنالعملية الرسمية لإبلاغ الدولة وغيرها من العوائق في عمل اللجنة الفعا

لتي اين ناالقو لىإشطة اللجنة أنمشاركة المنظمات غير الحكومية المستمرة أدت 

دت أالتي وتهاكات التي حالت دون ذلك نها على نطاق واسع وهددت الاؤيجري إلقا

 المجتمعية.ته الجماعات نيامكاتعزيز  لىإ

م اتسعت عمليات الإخلاء في جمهورية 1990ائل وأم و1998في أواخر عام  

ت وتوقف نامن السك 20,000 لمنازل كثيرة  ناسفرت عن فقدأالتي  نالدومينيكا

دولي تم إلغاء مرسوم رئاسي يتعارض بشكل واضح مع أحكام العهد ال. ل فعلي كبش

تلف ي مخفقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لمطالب اللجنة الخاص بالحقوق الا

ة ستجاباموقف أكثر  إنشئت. كل هذه النقاط أدت أنالأطراف المؤسسية الجديدة التي 

ة يلمعنيئة ازيادة الاهتمام به لىإمن قبل الحكومات في العهد الدولي مما أدى بدوره 

 .ناسنالوضع الداخلي في مجال حقوق الإب

أقل بكثير مما ينبغي فعله نت اكهذه النتائج الإيجابية وغيرها  أنالقول ب يمكن 

دمتها تي قت دائماً ذات جودة منخفضة( من المعلومات النامع تقارير الدولة )التي ك

ية في مثل هذه الحالات تعرضت عمل المنظمات غير الحكومية ومتابعة المنظمة.

ام ظلم أمللمنظمات غير الحكومية في التحة نافرصة س لىإتقديم التقارير الحكومية 

 حداث الهيئة للعمل عليها. أالمجتمع الدولي و

 لمعاهدات الأمم المتحدة : يالد/ أفكار متواضعة لتحسين النظام الح

داخل حدود النظام الذي لا  ناً اطوات الإيجابية المذكورة أعلاه مكالختخذت اقد  

ثير ناك الكهحققت تقدماً كبيراً لايزال اللجنة  أنإصلاح. في حين  لىإيزال في حاجة 

ظام نقتراحات المطروحة لتحسين العديد من الا أنو. من الذي يتعين القيام به 

 هنا. ةخاص مهممعاهدات الأمم المتحدة هو أمر 

 رقيم نظام الإبلاغت  / 1

ن اك  ناسلإنمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ا نأعلى الرغم من  

 اً تطبيق ناهو موقع الويب الخاص بها سواء ك نلآا ناسلإنالمفوض السامي لحقوق ا

التوسع في  أنيتحسن كثيراً. وأن  يمكن الذيأو الحصول على تكنلوجيا الكمبيوتر 
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تساق حاء منظومة معاهدة زيادة الكفاءة والاأناستخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع 

تمثل في طلب رسمي من يتعطي تقدماً  أنلتي يمكن ابقدرات عملية رصد المعاهد 

جميع الدول بتقديم تقاريرها في شكل الكتروني لجميع الدول  لىإقبل المندوب السامي 

 ة التي لديها القدرة على القيام بذلك.يالقتصادية الحبغض النظر عن مستوى التنمية الا

 لىإدخالها على الفور إلكترونية ينبغي وردت تقارير الدول بالوحدات الاإذا  

لتي ات االهيئات المنشآة بموجب المعاهد أنات الأمم المتحدة القطري وناقاعدة بي

املًا عية ات القطرناالمعلومات في قاعدة البي أنّترنت. ونستنشر بشكل دائم على الا

لدراسة لساس مم كأنات بالأالبحث. وبعد ذلك يتم استخدام محتويات قاعدة البيل رئيسياً 

 ترنت مستخدم،ناي أالتقرير المذكور سوف يكون في متناول  أنالألكترونية و

ت جميع المعلومات ذات الصلة من حيث صلته بنظام نااتضمن قاعدة البيتو

 المعاهدات على سبيل المثال:

 نسخ تقارير عن الدولة. -1

 نسخ الملاحظات الختامية السابقة للرصد المعني وهيئات الرصد  -2

 الأخرى.

كل شات من مصادر مستقلة بنامعلومات أخرى وضعت في قاعدة البيأي  -3

 والتي مناسب التقارير 

ة لمعنينسبة لأهمية المعاهدة ايمكن الوصول إليها عن طريق عملية إعداد  -4

وغيرها من المعلومات عن الأشخاص الذين لا يشاركون بالفعل في 

 . ناسىلإنمجال حقوق ا

أة جتماع الهيئات المنشاف غريوتر في جهزة الكمبيوضح الغياب الكامل لأ

 تذهب في سياق تكنولوجيا المعلومات. نأبموجب معاهدات الأمم المتحدة ب

رفة جتماعات )مثلًا غالاتطلب اثنين من قاعات  أنة يمكن اليأي جهة ع إن

ني تنح أنالتاسع والحادي عشر من الأمم المتحدة في قصر الأمم المتحدة في جنيف( 

 لإستخدام الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.باً ناج

ون تك أنالهيئات المنشأة بموجب المعاهدات تجتمع دائماً في هذه الغرف ب إن

 متاحة لنشاط الأمم المتحدة الأخرى.
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 لىإللدخول  ةكل موقع على شاشة الكمبيوتر ولوحة المفاتيح المثبت أنو

ي التو البلاد المذكورة أنات وناقاعدة البي لىإترنت تتيح الوصول المباشر الإن

 وأعضاء اللجنة. ةذات الصلة بتلك البلد المعني ىخراقع امصادر أو مو

ا تنشيء موقع الويب الخاص به نأكل هيئة من هيئات المعاهدات يجب  نأو

لناس اتكون مجموعة أوسع من  نأها نأموقع المفوضين( والتي من ش لىإ)بالإضافة 

 .نعلى تقديم معلوات بديلة وتقارير مما هو عليه الحال الآ

قرير عملية الت إنف اليالح ملف البلاد النظامي لىإبالإضافة  بدلًا من أو

 راطيةتجعل النظام أكثر ديمق نأها نأعموماً من ش ناسنوعملية مراقبة حقوق الإ

خدام حد كبير في الوقت الراهن ويجب الحصول على التدريب على است إلىوثقافية 

 الحاسوب الشامل.

 ة المنهجية المكثفة:ناالمزيد من الأم /2

 متابعةلد لاللجنة وإعداد )أو تنسيق إعداد( ب ةنابعد النظر في تقرير كل من أم

ة اليالت يةثني عشر شهراً من إطلاق سراح الملاحظات الختاممتاحة لاالوثائق لتكون 

ن ي حي. ف ل للمعاهدات السابقةمتثابشكل منتظم حتى التوصيات والمقترحات من الا

ت ناذا كالملاحظات الختامية المفصلة ولا يوجد جهاز لتحديد ماإ نام بعض اللجتقد

 تقومله من إذا لم يتم عأو  كتشاف مالديها تظار خمس سنوات لانافعلًا أم  ذلك تمثل

ات قتراحتعالج غموض وعمومية العديد من التوصيات والا أنطويل جداً لا يمكن 

 بإصدار الملاحظات ه مكثفةنامأكبر أمن خلال مشاركة  التي صدرت حتى الآن

ي يقة التالطر ت هذهناتأكد تحسين النتائج السابقة للعملية الإشرافية وكالتي الختامية 

ت تهاكانا ناتحت عنوشمل الفئة السادسة ييكون لها تأثير أكبر  أنها نأمن ش

يات المعاهدات بطريقة أكثر توجهاً للقضاء على كل مخالفة وُجِدت وتقديم توص

 تهاكات.نامحددة للخطوات اللازمة لمعالجة أي 

 الخاتمة :

لت في إطار النظام العالمي ذِتحسينات كبيرة بُ أنيكون هناك شك في  أنيمكن 

ها غير أنها على ليللنظام والتي يُنظر إعناصر الهامة ال نأو لإنسانلمعاهدات حقوق ا

مقبولة على نطاق واسع وتطور النظام مرة واحدة لا  الآن، واقعية قبل بضع سنوات 

حدث فرقاً حقيقياً ت أنحد كبير ويمكن  لىإوهي غير فعالة تماماً  ليهايمكن الوصول 

كل من أشكال شفي حياة الناس الحقيقية. ومع ذلك فقد ظهرت هذه النجاحات الطفيفة ب
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تقادات من قبل بعض الدول والمواقف الحذرة ومن نرد الفعل المضاد في شكل من الا

الحذر من  من قبل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وحدث هذا في ذلك الوقت بداً

يكون  نأ داك الذي لإنسانون حقوق انااتخاذ تدابير أكثر صرامة على الأرض في ق

 رده أكثر ملاءمة.

 ية جديدة كمناهضة التعذيب نحو دينامإتفاقية إجراءات دولة تُعتمد بموجب 

 رولاند بانك

 أ/ مقدمة :

ام عفي  مكافحة التعذيب لىإتهدف إتفاقية عندما دخلت في مفاوضات لإبرام 

لى لم يحن بعد لإدخال نظام رصد المعاهدات ع تالوق نام في وقت مبكر وك1980

ته قتراح الذي قدمحتجاز. مثل هذا الإأساس زيارات تفتيش وقائية لأماكن الا

جاك فشلت في  ناقتراح من قويتر بتريكا خلال المفاوضات وبناء على اكوس

ي فالحصول على دعم قوي. وهكذا ظلت فكرة المنطق فقط على المستوى الإقليمي 

 م )لاتزال مستمرة( عملية صياغة1992مجلس اوروبا . لم تكن حتى عام إطار 

 النظام على عمليات التفتيش على مستوى الأمم المتحدة.

إتفاقية م لمناهضة التعذيب )1984عام إتفاقية و ةعتماد هذه الآليابدلًا من 

إبقاء و( ية ناسنالإو ناسلإنلالمهينة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

لدولي هد االتقليدية كما هو الحال مع غيرها من المعاهدات مثل الع تغنيات الإشراف

ياسية( السوالمدنية  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )العهد الدولي الخاص بالحقوق

أو  يةناسنأو الإ ناسة التعذيب وغيره من ضروب علاج الإنمناهضإتفاقية والدولة في 

وعية لموضاقارير منتظمة عن فهم الجهود المبذولة لتنفيذ الأحكام ملزمة بتقديم تال

يب وغيره من مناضهة التعذإتفاقية عتبر هذه التقارير من قبل ت( 19المادة )تفاقية للإ

نفيذ تل شئت للإشرافأنأو هيئة  ناسللإنة للجنة أوالعقوبة نالمهيالمعاملة  ضروب 

لمعاملة ا بمناهضة التعذيب وغيره من ضروإتفاقية  فإنذلك  لىإبالإضافة تفاقية الإ

دمة المق ب تنص على إجراء النظر في الشكاوىة أو العقانأو المهي للإنسانالقاسية 

 (.22( أو عن طريق الأفراد المادة )21من الدولة المادة )

نسبة ختياري كما هو الحال بالاالدولة هو هذه الإجراءات من قبل عتماد او

 والسياسية وبروتوكولها الإختياريبالحقوق المدنية  للعهد الدولي الخاص 



35 

 

من  مناهضة التعذيب وغيرهإتفاقية ت الرصد المعروفة وآليا لىإبالإضافة 

ياً ديد كلأو العقاب تحتوى على حكم جللإنسان  ضروب المعاملة القاسية أو المهنية 

املة المع بمناهضة التعذيب وغيرها من ضروإتفاقية  ح( تسم20للتحقيق. المادة )

 لىإير ئل تشة أو لجنة العقوبات لإجراء تحقيق يبرره ودلانأو المهي للإنسانالقاسية 

 تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي الدولة. إن

ديق أو ( عند التوقيع أو التص210الدولة قد تختار من المادة ) فإنومع ذلك 

 لدولةا ىاجراءات وشكاو نإالإجراء في حين  قبلت هذا أنضمام ولكن ليس بعد نالإ

ذيب التي تجسد التعتفاقية ليست ذات أهمية في ممارسة هذه الإ لآنت حتى اناك

جة عالمة وتمت نالمهي لإنسانيةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو ا وغيره من ضروب

 الفردية لهذه الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات. ىارتفاع عدد الشكاو

ون وست عةجداً ولكن سباً الييعتبر ع نألا يمكن  اليالعدد الإجم إنومع ذلك ف

اهضة منة إتفاقيمن القضايا المرفوعة خلال السنوات العشرة الأولى من عملية إجراء 

جنة ل لىإة  هينية أو المناسنمن ضروب المعاملة القاسية أو للإ هالتعذيب وغير

العقوبات قد وضعت لمحة تذكر في مجال الحماية من الطرد والعودة وتسليم 

ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملإتفاقية ( من 3المجرمين المادة )

ة في وخاص مستوى عالٍ من الحماية ناة أو العقاب( وضمنأو المهي للإنسانية ةالقاسي

 سية.لأسااوالحرويات  نيةاسناية الحقوق الإالأوروبية لحمتفاقية الإ قفالمقارنة لس

عاملة من ضروب الم مناهضة التعذيب وغيرهإتفاقية ( 3تهاكات المادة )نا إن

مستغرب ن المها ليست أنة أو العقاب في معظم الحالات نأو المهي القاسية أو للإنسانية

 موجهة ضد دول العالم الغربي. تكون هذه الشكاوى نأ

مناهضة إتفاقية وقد أعطيت هذه اللمحة الموجزة من الإجراءات في عهد 

 لىإ ةنأو المهي لإنسانلضروب المعاملة أو العقوبة القاسية من التعذيب وغيره 

 تفاقيةإشئت بموجب أنالقطرية الموجهة والتي  لآلياتالتركيز في هذا الفصل على ا

لك أو العقوبة وت للإنسانوب المعاملة القاسية من ضر همناهضة التعذيب وغير

وضع لالصياغة لاتزال جارية  أنالتقارير عن حالة الاستفسار والإجراءات. كما 

 ع لماً يكون مُسهو إقامة النظام الزائر )والذي والهدف منه تفاقية برتوكول اختياري للإ

 (.ناسنفي نظام إشراف الأمم المتحدة لحقوق الإ
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ور دتستمر في لعب إتفاقية والصكوك القائمة لرصد أداء الدولة في تنفيذ 

قع لوات تعمل في اناك إنرئيسي لبعض الوقت في المستقبل وكيفية هذه الإجراءات و

 العملي، وما هي عيوبها وكيف يمكن التغلب عليها.

 إجراءات تقارير الدولة: -ب  

يئات ة الرصد الكلاسكية لهآليإجراءات تقديم تقارير الدولة والتي أصبحت 

ة لمعاملاهضة التعذيب وغيره من ضروب امنإتفاقية الأمم المتحدة هي أداءة بموجب 

ب أة بموجالمنشكما هو الحال مع  غيرها من الهيئات للإنسانية ة نأو المهيالقاسية 

ول الد معاهدات هذا الإجراء ضد العديد من المشاكل فيما يتعلق بكمية من تقارير

 محدد. وقت اللوفاء بإلتزاماتها بتقديم تقارير الدول في اللالدول الشريكة  دستعداوا

 لتي ت هناك نوعية ردئية من التقارير عن حالة معينة من المناقشات اناوك

 ةالمهينالمعاملة أو العقوبة القاسية أو بالتعذيب وغيره من ضروإتفاقية جرتها أ

اض خفناتقاد وعلى الأرجح قد ساهمت في ناموضع  نالبعض التقارير ك للإنسانية

 اللجنة. تأثير عمل

جب خيرة شهدت نظام تقارير الدولة والهيئات المنشأة بموفي السنوات الأ

كثر أسير تف لىإ.. وتشير هذه التطورات اًكبير اً معاهدات الأمم المتحدة حول تغيير

تحليل ا الوينعكس هذديناميكية من ولايات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات المستقبل 

 على التغيير ويبحث عن بدائل لمزيد من التحسن.

 ب الكميةناالجو/1

 ةنلمهياالقاسية أو  المعاملة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب إتفاقية خلال 

د رست عددلعملية التي امن ثني عشر عاماً الأولى الاأو لجنة العقوبات في  للإنسان

دة وقد صدقت اللجنة على جلستين استمرت لم السنويةهائلًا من تقارير الدول 

مبر ديس 9سبعة تقارير مع ممثلي الدول المعنية كما في   سبوعين تمت مناقشةأ

ة  أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسيإتفاقية م وقد صدقت 1999

في ية تفاقالإ بتقديم تقرير أولي في غضون سنة واحدة من تاريخ نفاذللإنسان ة نالمهي

دار ومق تاج الدوري للتقرير كل أربع سنواتلإنملزمة با تكون ذلك البلد وبعد ذلك

 اً لدورات اللجنة يبدو متواضعاً جداً.اليالوقت المخصص ح

 ضافية.إسائل عن التعامل مع م فضلاً ه لايبدو كافياً لمناقشات تقارير الدول لأنّ
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هضة مناإتفاقية وت تجربة الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات ناكما ك

ت وباولجنة العق نللإنسا ةنأو المهي القاسية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

لوقت تقدم تقارير في ا أنبالدول الشريكة ب ناتواجه تردد على نطاق واسع من ج

رين يالتقرو اًدوري اًيررهناك اثنين وثلاثين تقكان  م1997مايو  9المحدد في 

 المتأخري والواحد والعشرين والتقرير الدوري الثالث ناالدوريين الث

تسرد  اهدةرداً على هذا المستوى المتدني من الامتثال بالتزاماتها بموجب المع

 .تقاريرها في وقت متأخرالدول الشريكة اللجنة في تقريرها السنوي من تلك 

ث بها التي بعشاء نظام تذكير مع الإخطارات إن لآنذلك، يتم ا لىإبالإضافة 

وب مناهضة التعذيب وغيره من ضرإتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 

ت سنوا ضعلب ناهذا النظام في مك ناك إن، ومع ذلك فالقاسية  للإنسان  المعاملة 

 ر.بالتقاريلتزام متثال للاوتعزيز الا اليةيشك بسهولة في فع أنيمكن للمرء 

ى رير علبالتزاماتها بتقديم التقاالدول الشريكة وقد أدت مشكلة عدم إمتثال 

لة عدم في حاو، نافي هذه البلدتفاقية ية مناقشة تنفيذ الإنامكإالمدى الطويل لمناقشة 

 تسمح تفاقيةالإ أن لىإوجود تقرير نظرت مؤخراً اللجنة لهذا الخيار ولكن خلصت 

م ساس مفهوأمناقشة التقارير الفعلية ويمكن وضع حجة مضادة على بفقط للجنة 

 همةالم نسرت على نطاق واسع جداً يمكن القول بأالسلطات الضمنية ولكن اذا فُ

سلطة للفة على النحو الذي شكلته إجراءات مختتفاقية العامة المشرفة على تنفيذ الإ

 مستقلة لتقديم تقرير الدولة.

 تعذيبالتي برمتها ضد التفاقية قرير الدولة على الإمركزية ت إنومع ذلك ف

مع  جنب ىلإأو إجراءات العقاب، جنباً  القاسية يةالإنسانوغيره من ضروب المعاملة 

 ل هذادعم خيار مناقشة اللجنة في غياب مثلتفاقية عدم وجود دعم للنصوص في الإ

 التقرير.

الممارسة المتبعة في الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لتمديد  لىإبعد النظر 

المناقشات والمحتويات الفعلية من تقارير الدول على ما يسمح لها بالمناقشة وبالتبني 

ية إجراء ناالتي سلمت تقارير الدول ولكن يحكم إمكالدول الشريكة مع تفاقية لتنفيذ الإ

حالة تأخر لعدة سنوات ومع ذلك، قررت مناقشة في تلك الحالات حيث تم تقرير 

التي الدول الشريكة يحدث فقط مع  أنويمكن  الحالةتلك  اللجنة الاستمرار في مناقشة 

تشجيع تقديم تقارير الدول عن طريقي  لىإه سيسعي إنسلمت تقاريرها. ومع ذلك ف
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تلك الحكومات التي  لىإتغذية المعلومات الواردة من )المنظمات غير الحكومية( 

 فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.

نة للجا إنمتثال بالتزامات التقارير فعلى الرغم من المستوى غير المرضي للا

 ليست في وضع يمكنها من دراسة التقارير المقدمة على وجه السرعة.

سنوي ر الها تواجه تراكم كبير في التقارير خاصة في وقت التقريإنفي الواقع ف

سبب باقم فلتتظام في الدورة المقبلة ومع ذلك يبدو انام فحص التقارير بتم 1997لعام 

 ن للجنةعشريعداد المتزائدة من تقارير الدولة التي تمت مناقشتها خلال الدورة الالأ

لكويت كا وانولية فقط من سيرلاير الأم وقدمت التقار1998في مايو والتي عُقِدت 

. رتيندِمت تقارير أخرى في وقت سابق في أكثر من دوخلال جلسة واحدة في حين قُ

 في بعض هراًشزادت الفترة الزمنية بين تقديم التقرير والمناقشة لسبعة عشر  يالوبالت

 الحالات.

جنة الل أنت النتيجة ناونة الأخيرة وكبالعمل في الآ بثتمت معالجة مشكلة الع

اد ن المعتعلًا تجتمع كل ثلاثة أسابيع بدلًا من تمكين اللجنة لمراجعة عشرة تقارير )بد

ها نأعلنت أ ناسنمم المتحدة لحقوق الإدولة المفوض السامي للأوستة أو سبعة( 

نع مه  أنضافية لمدة ثلاثة أسابيع كما هو مطلوب. وهذا من شإستدعم جلسة عمل 

 .تقارير الدولة فحص حدوث زيادة في تراكم 

 الأداء في مناقشة تقارير الدول/2

كما هو الحال مع غيرها من الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات يجري  

ي فاءات مع ممثلي الدول المعنية وفقاً لمجموعة الإجرديسكوسيون تقاريره الأولى 

رح م يطثالوفد الحكومي لديه الفرصة لتقديم تقرير الدولة.  إنبداية كل مناقشة و

ة في د عادي وتعقناجتماع الثها في الاسيردعنالوفد الذي  لىإأعضاء اللجنة اسئلتهم 

مشاركة ك اًعضاء اللجنة مقرراً لبلده ومقررأحد أدم قوينفسة وم اليوقت لاحق من 

 الأولى.عداد مناقشة التقرير ووضع الأسئلة لاأخرى ودوره 

مناهضة التعذيب إتفاقية توعية مناقشات تقرير الدولة من قبل  أنفي حين  

  ةسانيللإن المهينة وغيره من ضروب المعاملة في لجنة ضروب المعاملة أو العقوبة

 ة:اليحظت التحركات التلوالماضي وكثيراً ما  عنقد اختلفت 
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  سجل  حزب دولة ذاتالفشل في معالجة أهم المشاكل في البلد) من اقتراح

ات كنموذج للدول نامعروف من وحشية الشرطة وثغرات هامة في الضم

 خرى(.الأطراف الأ

 سئلة من قِبل أعضاء اللجنة المختلفة.تكرار الأ 

 حتى تفاقية عدم وجود تماسك أو أي مفهوم واضح لتفسير ملاحظة الإ

 عضاء اللجنة.أالمناقضة من مختلف 

 من  مناهضة التعذيب وغيرهتفاقية لفهم لإسئلة التي تدل على سوء االأ

 لفرد.أو العقاب من قِبل أعضاء لجنة ا ناسنة للإنضروب المعاملة المهي

 ن ل المثال بييبعدم التفريق بين مختلف الفئات المعرضة للخطر على س

 .نرهابيبه بهم العاديين والإتالمش

 لجهود الحكومات. اًمشيداً سابق 

 جوبة مراوغة.أأسئلة غامضة و 

  جابات وافية في حالات ردود خاطئة أو ناقصة أوإعدم الإصرار على 

 غير مرضية.

ما في السنوات  حد لىإ بويعلى وجه الخصوص تم تدارك بعض هذه الع

 الأخيرة.

 اللجنة ستعتمد على مواردها الخاصة فقط لدراسة أنمن المحتمل  نوالآ

من  بموجب الاعتبار الذي يجعل استخدام الكثيرالدول الشريكة مشكلة حادة من 

تقارير  لىإالمعلومات للمنظمات غير الحكومية بما في ذلك إشارات واضحة 

لة المنظمات غير الحكومية خلال المناقشات هذا واضح في مناقشات تقرير الدو

 خيرة.الأ

رنسا لف يناالتقرير الدوري الث وعلى النقيض من مناقشة التقارير الأولى عالج

 عتقلوا.اات الأساسية للأشخاص الذين ناقضية وحشية الشرطة والضم

وء ة سيا في مسألناي لألمانالمثل جرت مناقشة اللجنة للتقرير الدوري الثوب

روب بعض المشاكل الخطيرة كاله هناك تزالب. ومع ذلك لانامعاملة الشرطة للأج

 ينتظرون الترحيل. ب الذينناجحتجاز الأاكما في الحالة الأخيرة من شروط 

 بيذمناهضة التعإتفاقية لمزيد من المصطلحات العامة قد يكون في مناقشات 

صبح أكثر تماسكاً ت أن ناسنوغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة المهينة للإ
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الهدف من الأسئلة  أنالجودة منذ إدخال نظام الملاحظات الختامية ويبدو  في اً وتحسن

نة وقد أعطت هذه المناقشات استخلاص النتائج والتوصيات الممكالمطروحة هو 

 .اًواضح إتجاهاً 

راً ة اللجنة نظاليق فعومعظم المشاكل الأخرى لاتزال تعأن مع ذلك، يبدو 

ها أقل نأعتقد ي و قِشتومثلة مختلفة نُأم وهناك 1998للمحاضر الموجزة لدورة ربيع 

 ت عليه في السنوات السابقة.نامما ك

ا  في متحقيقاً و اً مهم ناً علاإت نااً كناحيأمنهم د يالأسئلة التي طرحها العد تناك

التعذيب  ةضمناهإتفاقية ( 3ون في البلاد قيد الاستعراض من المادة )ناالق ناإذا ك

 . ناسنة للإنالمعاملة المهي بوغيره من ضرو

 بة علىالتفرقة المناس وضعالخلط بين القضايا التي فشلت في  إنأسئلة أخرى 

و أضية ديبية والإجراءات التعويأسبيل المثال لا يميز بوضوح بين الجزائية والت

ات يضاً  التضارب في تصريحايجد المرء معالجة مختلف القضايا في سؤال واحد 

 أعضاء اللجنة المختلفة.

ندوق صية للمساهمة في ناحداث هيئة الحكومة الألماعلى سبيل المثال أعضاء 

 اهمة.المس بزيادة في هذه الآخرالأمم المتحدة لضحايا التعذيب، بينما يطالب العضو 

 واستمرار أعضاء اللجنة بالمطالبة بعمل الدولة ومع ذلك، ليس مطلوباً 

تفاقية ( لإ1)صرار على إدراج تعريف التعذيب وفقاً للمادة الا مثلاً تفاقية بموجب الإ

ون ناالق أو العقوبة في ناسنمن ضروب المعاملة المهينة للإ هيب وغيرمناهضة التعذ

 الوطني.

اقية تفلإمطالبة بعض التفسير لتبرير العلاقة بين ا تفي الأمثلة المختلفة تم

به لمشتوبعض القضايا بما في ذلك سياسة اللجوء، وللأسباب المسموح بها لتوظيف ا

ج علا جلأعتراف بآثار التعذيب من الا بهم وتدريب العاملين في المجال الطبي في

 اللاجئين بشكل صحيح.

 بعدمت ناعلى إجابات مرضية سواء ك حصولفشلت اللجنة مرة أخرى في ال

 غير مفهومة. أنها أو هالاكتما

من توقعاتها على سبيل المثال  اًواضح اً اللجنة لم تعرض مفهوم فإنأخيراً 

فترة السماح للمعتقلين سوف تعقد من دون  إنكدت اللجنة في البداية أحالة فرنسا التي 

لمنع سوء المعاملة في حجز  ناتكون قصيرة قدر الإمك أنأي اتصال خارجي ويجب 
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 محامي لىإالوصول  أنالشرطة ولكنها فشلت في الرد على الوفد لتمنح الجواب ب

 إلا بعد عشرين أو ست وثلاثين أو اثنين وسبعين ساعة. لايكون

ن مهتمام اعدم وجود  لىإتُعزي  أنتقادات يمكن ند من هذه الابينما هناك العدي

ر الآخ للمناقشة، والبعض يةعداد الأفراد غير كافأب الأفراد خلال جلسات أو ناج

كون قد تالتي وجه القصور الهيكلية وعدم وجود المفاهيم أربما يكون أصلهم في 

 عضاء اللجنة.ة لأذكيعطاء استفسارات اتدني مستوى التماسك و عنمسؤولة 

ئلة ي الأساتساق معين فأكثر المبادرات الهامة المتخذة لإقامة  نفإ، لآنحتى ا

ص يلختوة تفاقيثيرت في أي مادة مختلفة من الإأمن قبل أعضاء اللجنة الفردية التي 

 ة قبل عدة سنوات.نالأهم الأسئلة المطروحة بشكل متكرر وضعتها الأم

ل كد بشكت هناك محاولة واحدة فقط للتأناوبصرف النظر عن هذه العملية ك

قوبة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو العتفاقية لإمنهجي 

لا يكون . وية تفاقلإلمن حيث التنفيذ، الكامل الدول الشريكة ية التي تتوقع من ناسنالإ

 في الاختصاص سيكون مضمناً امثل هذ نأوالدول الشريكة لها قوة للتصدي لجميع 

 .تفاقية مهمة مراقبة وتشجيع تنفيذ الإ

لة أو ضروب المعاممن غيره مناهضة التعذيب وإتفاقية عتمدت في الواقع لقد ا

ذلك و (3ادة )ي المفية أو المهينة للتعذيب نشر التعليق العام  ناسنالعقوبة القاسية أو الإ

تحت  يهيةاللجنة من وضع التعليقات العامة داخلياً وذلك لوضع مباديء توج علم يمن

 كل مادة من المواد التي يمكن تدعم مناقشات تقارير الدول. 

ية اد منهجسئلة في استثمار الوقت والطاقة في إعدكفاية الأ ساهمتد قعامل آخر 

 المناقشات.

ر تتشاوو ةعلى حد ولة كلٍتناقش تقارير الدسوف   ةاللجن فإن وعلى هذا النحو

 ةذلمتخالممارسة القياسية ا أنجتماع ولكن هذا لا يظهر ومع بعضها البعض في الا

 ا منفي هذه الصدد هو تجميع المواد الواردة من المنظمات غير الحكومية وغيره

اء أعض هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في المجلدات المتاحة للتشاور من قبل

 اللجنة.

الإعداد الدقيق لإجراء مناقشات لأحداث الهيئة للحصول على معلومات  إن

تحليل  لىإجميع المواد المعروضة تحتاج  إنوفي المقابل ف شاملة في وقت مبكر.

هذا  لىإبالنظر  هتمام وتسليط الضوء على الحلول الممكنة. ويجب الا تفاقية وربط الإ
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النوع من التحليل الذي يتطلب التزاماً كبيراً من الموارد وسيشمل التحديث المنتظم 

ة بأفضل المؤهلين لتولي المسؤولية. ويمكن توزيع هذه ناللمعلومات تقوم الأم

يكونوا على إطلاع على حالة البلد على أساس  أنالتحليلات على أعضاء اللجنة على 

ة أو يظهر مقرراً قبل وقت قصير من المناقشة للتأكد نامالورقة التحليلية من قبل الأ

ومع ذلك،  المعالجات الرئيسية.بعضاء اللجنة على علم تام وعلى بينة أجميع  أنمن 

ة. وهذا النوع ناهذا النوع يطلق بالتأكيد لزيادة التوظيف في الأمللدقيق االإعداد  إنف

يساعد على تبسيط الإجراءات لمناقشة تقارير الدول عن  أنمن إعداد التقارير يمكن 

اغة يصمن ها تمكن المقرر القطري إنطريق خلق مجموعات علاوة على ذلك، ف

قائمة  لىإتكون مماثلة  أنالدولة المعنية ب لىإرسال الاسئلة المعقدة في المقدمة إو

 أن هأنفيما يتعلق بتقارير الدولة. هذا من ش ناسنالمسائل التي ناقشتها لجنة حقوق الإ

 جابات على الأسئلة الأكثر شمولًا.إإعداد بلوفود الحكومية ليسمح 

 الأداء في صياغة الملاحظة الختامية/3

و أ ناسنحكام الإأمناهضة التعذيب وغيره من ضروب إتفاقية  أنكما لاحظت 

عهد تلك ال ة هيالمعاملة المهينة أو العقاب على تقديم التقارير المطابقة لإجراء الدول

ية انكلإما إنالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع ذلك، ف

قرير تمناقشة  هي اهكللصياغة الملاحظات الختامية تفاقية المنصوص عليها في الإ

 اللجنة بشكل مهم.

ينة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهإتفاقية  نإالواقع  في

ل لى كع، أو المعاملة أو العقوبة تحتوى على نهي صريح ) التعليق العام ناسنللإ

ذيب وغيره مناهضة التعإتفاقية  فإن( في ذلك الوقت 3،  19تقارير الدولة ( المادة )

اعتمدت المعاملة أو العقوبة وفسرت اللجنة حقوق  ناسنمن ضروب مهينة للإ

 40ة )مادال أنوالحكم المقابل الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و ناسنالإ

م لى الرغير ع"( لا تسمح لها إلا في حالات التعليقات العامة الموجهة لجميع التقار4"

ارير التق لا تنتهز الفرصة لوضع ناسنلجنة حقوق الإ أن ة إلادتقادات الشدينمن الا

 الخاصة بها في مناقشات تقرير حالة معينة.

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب إتفاقية  أنمن المفروض ان ك اليوبالت

هيئة للأمم  تناأو لجنة ضروب المعاملة أو العقوبة ك ناسنالمهينة للإ المعاملة

عت مع ذلك، وُض الدولة.المتحدة للتعامل مع تعليقات محدودة في كل تقارير 
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في  فراد لجنة حقوق الإنسانأعرب ألك القرار والممارسات للاجئين بناء على ذ

مناهضة التعذيب  إتفاقية  إن أيامها الأولى عن قلقهم إزاء الدولة في نهاية كل مناقشة.

أو لجنة ضروب المعاملة أو العقوبة  ناسنلإلمهينة ال المعاملة من ضروب هوغير

متناع عن تقييم الآراء الممارسة في كل من تمنع نفسها من تصريحات الأفراد أو الا

مهينة المعاملة المناهضة التعذيب وغيره من ضروب إتفاقية و ناسنلجنة حقوق الإ

اللجنة تقادات الموضوعية الصادرة عن نتجاه الاا لىإقد مالت منذ ذلك الحين  ناسنللإ

نظام التقيمات على مستوى كل مناقشة  نكل لجنة تستخدم الآ أنت النتيجة ناكو

ب ناات من فئات مختلفة بما في ذلك : الجويمويتألف هذا النظام في تقييم تلك التق

والموضوعات ذات تفاقية الإيجابية والعوامل والصعوبات التي تفوق تنفيذ أحكام الإ

 هتمام بالتوصيات.الا

ت هذه درجة من الدقة في لجنة ناالسؤال ينشأ عما إذا ك إنذلك، فمع 

 أن"( ب3" 19لكل تقرير المادة)بها سمح يوالتي تفاقية التوصيات المتوافقة مع الإ

ه يب وغيرمناهضة التعذإتفاقية عبارة "التعليقات العامة" في  أنعلى  اً جماعإهناك 

 قةالطريبتفسر  نأأو المعاملة أو العقوبة يجب  ناسنمهينة للإال المعاملة من ضروب

ناهضة ماقية إتف أنكما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلا  نفسها

 عقوباتأو العلاج أو لجنة ال ناسنمهينة للإالالمعاملة التعذيب وغيره من ضروب 

 تمكنت من إصدار مثل هذه التعليقات على تقرير الدولة الفردية.

 لمسائللماح السوبمثل هذه الطريقة  ناسنوقد فُسِر التعليق العام للجنة حقوق الإ

فسير تتهي ين ها غير ملزمة بتفسير تلك المعاهدات.أنالمتعلقة بتنفيذها ومعالجتها و

على  يفهم أنمصطلح "العام" هو  إنصوصية معينة. وفقاً لذلك، فعلى خالمعاهدات 

 للجنةتجهت اإِمع ذلك، فقد  ه على النقيض من فكرة تعليقات على حالات محددة.أن

ى عل ناارسة لإعطاء تفسير ضيق للغاية لفكرة محدودة، معلقاً في بعض الأحيمالم

 مع ينة.المهوحالات محددة من العنف البدني في أماكن معينة وتعيين المعاملة القاسية 

ير لطريق لمزيد من تطول مهدمالتفسير  للتعليقات العامة هو عبارة  إنهذا ف

مع  تطوير التعامل لىإؤدي ي أنالملاحظات في التحويلات الختامية وهذا يمكن 

 .تفاقية التي لم تعالج على وجه التحديد في الإ شطةنالقضايا أو الا

كبيراً من التعليقات المفيدة بهدف التعبير عن قلقها  اًوقد نشرت اللجنة عدد

هذه التعليقات  لىإبشكل واضح واتخاذ توصية لمعالجة المشاكل المطروحة. ويشار 
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استنتاجات  أن لىإعلى نحو متزايد من قبل المنظمات غير الحكومية. بالنظر 

تكون واضحة ومحددة ودقيقة وتعكس المناقشة الفعلية  أنيجب  ناوتوصيات اللج

من ضروب  همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية لملاحظة الختامية التي صدرت خلال ل

م 1998لعقوبة لاتزال في عام اضروب المعاملة أو  ناأو لج نانسمهينة للإالمعاملة ال

 القصور. وجه دورة ربيع لكشف عن مجموعة من

 أ/ الوضوح والتحديد

ية بعض التوصيات الصادرة عن اللجنة واضحة ودقيقة بما فيه الكفا أنفي حين 

 ا.تخاذهفي تحديد تدابير ملموسة لاالوضوح أو يفشل  لىإوالبعض الآخر يفتقر 

يع اتخاذ جم لىإتكثيف أو تعزيز الجهود الرامية  ةورضرب توصي اللجنة كثيراً

جب ير يالوسائل الضرورية لدفع المزيد من الاهتمام التشريعي دون تحديد أي تداب

 جاهزة. منها ونيةناتكون الثغرات الق أنتخاذها أو التي ينبغي ا

 راف.يتم تجاهل هذه الندوات الغامضة من قِبل الدول الأطأن ومن الممكن جداً 

ير من تطو لمزيد اللجنة مهدت طريقالتي العامة  نامن اللج سيتم التفسيرفإن مع هذا 

تطوير القضايا  لىإيؤدي  أنالملاحظات الختامية في المقابل. وهذا يمكن 

 .تفاقية والممارسات التي لم تعالج على وجه التحديد في الإ

قها ن قلعمن التعليقات المفيدة بهدف التعبير  اًكبير اًوقد نشرت اللجنة عدد

ى ات علهذه التعليق لىإبوضوح وتقديم توصيات لمعالجة المشاكل المطروحة. ويشار 

جنة ت اللاستنتاجا أن لىإنحو متزايد من قبل المنظمات غير الحكومية. ولكن بالنظر 

لية تكون واضحة ومحددة ودقيقة وتعكس المناقشة الفع أنوتوصياتها يجب 

 .ناوالملاحظة الختامية التي صدرت خلال دورة اللج

. ومواصلة الدول الشريكة هذا صحيح بالنسبة للتوصيات التي تطلب من 

ت بالفعل شاملة تماماً لمعالجتها مثل نالجهودها فيما يتعلق بالقضايا المعينة التي ك

ية في ترجمة كتيب المعلومات عن معتقلين الحقوق ناالذي حدث مع السلطات الألم

رشادات محددة للدول إخرى من الفشل لإعطاء أفي حالات  ثلاث وعشرين لغة. لىإ

لتزامات الأطراف حول كيفية تصحيح مشكلة معينة أو كيفية تلبية متطلبات بعض الا

صيات لم تكن التو :يمكن العثور عليها. ومن الأمثلة على ذلكالتي التعاهدية 

سلحة ات لأمن اللاجئين ، والحد من تصاريح حملة الاناالتوجيهية كافية لإدخال الضم
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حالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استعراض ممارسات الاعتقال  46النارية بدقة هنالك 

 (.16سجامها مع المادة )نا نامن اجل ضم

 ستنتاجات اللجنة أيضاً على تطورات جماعات الرأيإِثير أكما يعتمد ت

 صلاحات ذات الصلةها قادرة على الضغط من اجل الإأنوالمصلحة العامة على 

  دون تصاغ الملاحظات الختامية بمثل هذه الطريقة التي يمكن فهمها أنببلدهم ب

مكن يبعض الإستنتاجات والتوصيات لا  فإنالمادة الأخرى. ومع ذلك  لىإالرجوع 

هضة فك شفرتها دون قراءة المحاضر الموجزة . على سبيل المثال تشير لجنة منا

دلاء الإ ىلإين التي تحد من استقلال القضاء ولكن دون الإشارة ناالتعذيب لبعض القو

"بعض  لىإات ذات الصلة بهذا التشخيص ومن جهة أخرى تشير اللجنة نابالبي

 .تفاقية تنفيذ الإون نا" في قالسهو

تشاور مع ت أنخاص المعنيين أو المنظمات غير الحكومية يجب شالأ إن

 ونتك لتيالتوصيات ا فإنأخيراً  التعليق. ىجل التأكد من معنأالمحاضر الموجزة من 

 لا يمكن اعتبارها كحواجز قوية للدولتفاقية مجرد صدى للنص أو مضمون الإ

دول ال أن مند مفيد التأكه قد يكون من الأنتخاذ تدابير ملموسة في حين  الأطراف لإ

يت عطأُذا إكون هنالك فائدة ت، وسوف تفاقية لا تفي بالتزاماتها بموجب الإالشريكة 

 كيفية تحسين الامتثال لمتطلبات المعاهدة. نأمقترحات محددة بش

 عكاس المناقشات في الملاحظة الختامية:إنب / 

 عمية جدالمعنية غير مالدول الشريكة تقرير الدولة مع ممثلي مناقشة إن 

ت ناي كتعكس تلك القضايا الت أنوعلى الملاحظات الختامية . جراء التقرير كله إ

لفهم سوء ا لىإتؤدي  أنالإستنتاجات والتوصيات يمكن  أنموجهة خلال المناقشة و

هذه بالملاحظات الختامية لاتفي  نالج أنأو تنال من مصداقية تلك التعليقات و

 المتطلبات.

اللجنة تكون مصدر قلق في استنتاجية  أنفي حالة واحدة، وعلى سبيل المثال 

ثيرت هذه المسألة في سؤال واحد فقط أُ أنحول مزاعم الشرطة وسوء المعاملة بعد 

يبدو مرغوباً نفسه الوقت  تعليقات تقارير منظمة العفو الدولية( فيلها )والتي سعت 

كرت كرعايا للقلق في هذه قد ذُ وثيرت في المناقشات أُجميع القضايا التي  أنفيه 

عربت اللجنة عن أالملاحظات الختامية. ولم يكن هذا هو الحال دائماً وفي ذلك الوقت 

علاوة على ذلك يمكن للجنة  مسائل معينة دون التصدي لها في توصياتها. أنقلقها بش
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 لىإتخفف من إقناع القوات إذا تم وضع الحجج المضادة ضد هذا الإجراء المقترح  أن

على سبيل المثال  مام خلال مناقشة الوفد الحكومي  وعدم الطعن من قبل اللجنة.الا

الهوية  حملواضباط الشرطة لم ي أنية نادعاء الحكومة الألمإعلى الرغم من 

 بحملتقام ببساطة أوصت اللجنة نرض للاعفسهم من التلأنالشخصية لأسباب حماية 

 شكلًا من اشكال الهوية الشخصية.

لى عتعكس سطحية المناقشات.  أنستنتاجات والتوصيات يمكن الأ فإناخيراً 

 أن على التقارير الأولى على سبيل المثال في الملاحظات الختامية اقتصرت اللجنة

وجود جريمة التعذيب والتوصيات التي  لكويت لم تلاحظ أي مخاوف أخرى منا

-20)جراءات المنصوص عليها في المادتين لقبول الإالدول الشريكة سعت لتشجيع 

 ون العقوبات.ناوإدخال جريمة التعذيب في قتفاقية ( من الإ22

كات تهانإالعفو الدولية فشل الحكومة في معالجة العديد من  إنتقدت منظمة

عراق. ل المن قبحكام العرفية بعد الاحتلال التي ارتكبت خلال فتر الأ ناسنحقوق الإ

ب ناجالتعذيب والوضع غير المستقر للمواطنين الاوتهاكات المذكورة نوتشمل الا

ثناء أسألة ولم يتم تناول ومناقشة تلك الم .ناسنوالأشخاص عديمي الجنسية لحقوق الإ

تجاوز تالتي ولة الاحتجاز التابعة للشرطة تناولت اثناء المناقشة مسأومناقشة اللجنة 

قادات تإني أ لىإ مر شرطة المحققيين )لمدة غير محددة( لم تؤدِأأربعة أيام بناء على 

 لم تنعكس في الاستنتاجات. لياب اللجنة وبالتنامن ج

 صحة  /ت

قواعد لليعكس فيها فهماً دقيقاً  أنستنتاجات والتوصيات يجب الا فإنبوضوح 

 ومع سها.نفة تفاقيأثناء المناقشة، وكذلك في الإالدول الشريكة ذات الصلة ب ونيةناالق

خطاء كبيرة. وفي أت هناك حالات من الاستنتاجات التي تحتوى على ناذلك ك

ة للجناظهرت أي على سبيل المثال اني الثناالملاحظات الختامية عن التقرير الألم

د من لذي يحالوفد الحكومي هذا المبدأ اكما وضح  سوء الفهم الأساسي لمبدأ التناسب.

 فيضية تخنايفتح الطريق أمام إمك نأصلاحيات الدولة وليس كما فسرته اللجنة ب

باط زال كيفية ارتتفي بعض الحالات، لا شخاص المقبوض عليهم.تعسفي لحقوق الا

 .لغزاً بعض التوصيات بالتزامات المعاهدة

تعرض في  أنالدول الشريكة لزام على إعلى سبيل المثال حيث لا يوجد أي 

مناهضة التعذيب وغيره من إتفاقية ( ب1وفقاً المادة )ون المحلي تعريف للتعذيب ناالق
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 هلتي استمرت اللجنة في التوصية بهذواللإنسان هينة أو الم ةيالقاس ضروب المعاملة

ها إنت أكثر إثارة للدهشة في تلك الحالات حيث نامثل هذه التوصيات ك التدابير.

وني في ناالمعاهدة تشكل جزءاً من النظام الق أنالدولة المبينة في تقريرها  لىإموجهة 

 لُوحظت. قد  كونتمواد المعاهدة التي  لىإشارة خاطئة إ لىإالبلاد. بالإضافة 

تعالج على نحو فعال عن طريق  أنبعض من هذه العيوب يمكن  أنفي حين 

مشاكل بتعلق علاه لتحسين نوعية المناقشات للآخرين التي تأ نفسهاالتدابير المقترحة 

 صدرت استنتاجاتهاأ لآنحتى ا محددة في عملية صياغة الملاحظات الختامية.

دة ساعة واح اليوتوصياتها كقاعدة مباشرة بعد نهاية هذا النقاش كي تسمح بحو

الوقت  عطاء المزيد منإتخذت اللجنة القرار بام 1998للصياغة في دورة ربيع عام 

تهاء نالإ يوم واحد أو يومين بعدلفي المستقبل لصياغة الملاحظات الختامية لنشرها 

 أنمكن ور يفي عملية صياغة هذا التط مةهممن المناقشات. نظراً للطبيعة المعقدة وال

 فقط. يكون موضع ترحيب

حو لى النعشات ة التي تم منحها دوراً هاماً في إعداد المناقنامأخيراً تم طلب الأ

حظات تأخذ على تعزيز دورها فيما يتعلق بصياغة الملا أنالمقترح أعلاه ويمكن 

 تعهدت أنخاص بها ويمكن  ناساس عنوأة على المشورة كناالختامية حتى تحصل الأم

لعامة اجلسة الملاحظات الختامية مثل إعادة النظر فيها في الة بترقية وصياغة ناالأم

 للجنة.

 متابعة التوصيات: /4

 تذا تكون إجراءات التقرير عن حالة قائمة أن انالنقطة الحاسمة لضم إن

يات توص بناع من جاكون لديها الدفيالحكومات لن  أنتأثير في إجراءات المتابعة. و

املة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعإتفاقية هيئة الرقابة الدولية، مثل 

عززة ميست ت لناية المهينة. إذا كناسنفي لجنة ضروب المعاملة والعقوبة الإالقاسية 

 لتنفيذ تلك التوصيات.

 قشاتار توصيات في نهاية  منادومع ذلك لم يسيروا على النهج النظامي لإص

ت ة مجهوداوقد قدمت اللجن .نحتى الآلدولة فيما يتعلق بمتابعة الأسئلة لتقرير كل 

ر تقارير الدورية" بمناقشة اليرامباديء توجيهية عامة للتقبسواء فيما يتعلق " 

درت صبالرد على كل التوصيات التي الدول الشريكة حث  لىإالدورية بشكل منهجي 

 ر كحالة سابقة.يفي ختام مناقشة التقر
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التوجيهة  ءحول " المباديحتوت فقط على طلب للحصول على معلومات إو

ت لوماالعامة وأي تدابير جديدة تم اتخاذها" وأي تطور جديد فضلًا عن .. أي مع

تركيز اح بالالسمالدول الشريكة ثناء نظرها في التقرير السابق. طلبت أطلبتها اللجنة 

 ناسنة للإمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينإتفاقية على 

 يذ هذهرد فعل وفي حالة عدم تنف لىإوُجدت دون الحاجة  إنوالتدابير الإيجابية 

ية إتفاقمضت النظر في أها أنلدول الأطراف لتثبت لالتوصيات تكون هناك حاجة 

ات و توصيأو المهينة أالقاسيةية ناسنالإالمعاملة  بمناهضة التعذيب وغيره من ضرو

لعامة. جيهية اكثر جدية بالتزام الدول المباديء التوأت نالجنة كلان إلجنة العقوبات. 

 نفيذواستجابتها لتوصيات تقرير الدولة التي فحصت تقرير جميع التوصيات دون ت

 تقادها. نا لىإالمباديءالتوجيهية التي ادت 

لك ولذ ياتصولمنهجية تنفيذ الت اً أعضاء اللجنة لا يجدون اختيار إنوبالمثل 

 هاليإ شارةبعض التوصيات قد تم الإ أنلتقارير الدورية في حين لجابة إتركت دون 

 ت. وصياه ليس هناك مراجعة منهجية لردود الفعل على التأنفي المناقشة الفردية ب

ى أي متابعة عل بعض التوصيات لم تتلق   أنه ليس من المستغرب إنف لياوبالت

 طراف.الدول الأها لم تُعالج بشكل كافٍ من قبل أنطلاق على الرغم من الا

لجنة شادات عامة لدوري الجلسة المنقحة لتقرير الرهذا التصور حل لإن اوك

ثال متم ضمن المباديء التوجيهية بإدراج القسم الثالث لا1998العامة في ربيع 

ير تقر استنتاجات اللجنة وتوصياتها للدول الأطراف. طلبت اللجنة توصيات بتقديم

مه استخدا هذا التعديل سيتم ناترى ما إذا ك أنويبقى فعالهم التي ستعقد أعن ردود 

جل أومن  لتقديم مراجعة منهجية الردود على التوصيات خلال مناقشات تقرير الدولة.

ات مع استعراض ردود فعل التوصي شاكل نق هذا، سيكون من المفيد لو بدأ ناضم

ار امة حوه تمكين اللجنة من إقنأالمقرر القطري، وهذا من ش لىإيعهد بها  أنويجب 

ن زيد مالتوصيات وإذا لزم الأمر تقديم الم لىإحول القضايا التي اثارت الحاجة 

رت ي صدرات المطلوبة ويمكن أيضاً إجازة الحقوق الفرعية التيالحجج لصالح التغي

 بعد مناقشة تقرير الدولة.

في تنفيذ توصيات اللجنة  لشريكةأداء الدول ا لىإوفي الوقت الحاضر، يشار 

طلاق ولكن عادة ليست موجهة على الا للملاحظات الختامية.  نافي بعض الأحي

عن حالة واحدة أو قادمة  غلاالفترة الزمنية التي قد تمر بين إجراءات الإب لىإبالنظر 
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 ناذا كإحالة تقديم منتظم لتقارير الدولة( وقد يتساءل المرء ما  )أربع سنوات في

التي تم فيها  ناص على الحوار المناسب وخاصة بالنسبة لتلك البلدني يالالنظام الح

ه سيكون من المفيد لو إنالمتابعة المستمرة من التوصيات، ف ناجلب مشاكل حادة لضم

ية ضنن كتابة تقرير عن تنفيذ التوصيات ضمن فترة قصيرة معسئلت الحكومات 

ساس منتظم فيما يتعلق ببعض الحالات أة واحدة أو أقل( على ن)على سبيل المثال س

تطلب  أنمثل هذا الإبلاغ الإضافي على قوة اللجنة و على يستند أنالخطيرة ويمكن 

( والتي تسمح 1()19التقارير الأولية الدورية من المادة ) لىإأخرى بالإضافة  تقارير

مسائل محددة  أنبشدول الشريكة القواعد اللجنة بالمشاركة في الحوار المستمر مع ل

 تقديم الدوري ومناقشة تقارير الدول الكاملة.الفي 

 -:اليمن أجل إعداد المعلومات الواردة على النحو الت

ب مناهضة التعذيإتفاقية إعداد تقارير لحضور دورة اللجنة وهو عضو في 

رامة لكلة لحاطاالقاسية ية أو المعاملة ناسنالمعاملة والعقوبات الإ بووغيره من ضر

ير ستخدام التقارأو ينبغي تعيين مقررين خاصين لمتابعة التوصيات ومقدمة لا

حتى  ت عليهناما كعنهج جذري في اللجنة  لىإتصل  أن أنهاالخاصة للمتابعة من ش

ة ليافع إنعلاوة على ذلك، ف تطلب تقارير إضافية من الدول الأطراف. أنو نالآ

فيذ ت لإعطاء لمحة عامة عن تنآليا دجتومر والأع ومتابعة الإجراءات تمكن وق

 التوصيات.

 نأنها تطلب م أنويمكن التماس الحكومة المنظمة الناميبية والمحكمة العليا 

قرر الم تقدم معلومات محددة عن تنفيذ التوصيات من قبل الحكومات وبالمثل مساعدة

 ط علماً ايح نأيطلب على المستوى الرسمي  أنالخاص المعني بالتعذيب ويمكن 

للجنة امناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة في توصيات إتفاقية مدى تنفيذ ب

طراف ي أهوالتي  ناية المهينة خلال زيارات تلك البلدناسنالبشرية أو المعاملة الإ

 ة.مهينية  الناسنالمعاملة الإ بمناهضة التعذيب وغيره من ضرورتفاقية الدولة لإ

بتقديم بعثة  ناسناللجنة قامت بممارسة حقوق الإ إنفذلك،  لىإبالإضافة 

ساس الدعوة فقد اتخذت هذا الخيار في حالة أعلى الدول الشريكة  لىإلتقصي الحقائق 

لمتابعة زيارة قامت باستعراض التدابير  ناسنواحدة عندما دعيت لجنة حقوق الإ

الفردية  ىوفقاً لإجراءات الشكاولأراء النهائية من قبل اللجنة لستجابة للإالمتخذه 

عتمدة. وبالمثال تم تقديم مقترحات لتوفير المتابعة مرة في إطار العهد الدولي الم
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ذلك الخاص بإجراءات الإبلاغ عن حالة الحقوق المدنية والسياسية على الرغم من 

لمتابعة  ةكون مفيدتة لن ليجراء بعد . مثل هذه الآإلم يتم اتخاذ أي سوء الحظ ول

المعين والتي لها آثار تتجاوز المستوى التشريعي  التوصيات التي تنطوي على التعقيد

ون العقوبات لا ناق فإنعلى سبيل المثال إدخال توصيات محددة لجريمة التعذيب 

يحتاج لمتابعة تقرير الحكومة أو تقرير خاص على النحو المقترح أعلاه. في 

فلات من العقاب قد يدل لمسائل المعقدة مثل نمط الافي معالجة ا ةتوصيات النقيضال

على عدد من المشاكل التي تتطلب حلًا على المستوى العملي وفي مثل هذه الحالة قد 

 تكون مهمة وتكون بمثابة وسيلة لزيادة تأثير التوصيات.

 

 

  طرفالأدولة الرد فعل لتغيرات جذرية أو حالات الخطر في  /5

ى ب اللجنة للحالات الحرجة التي تنطوي علنامن جستجابة سريعة حازمة إ

 نسانلإافي أوضاع حقوق   .تدورة للتعذيب أو سوء المعاملة أو تقارير اليمخاطر ع

رغوب مكون ي أنفي الدول الأطراف، بما في ذلك حالات التعذيب، ويبدو من المؤكد 

ن عغ بلاجراءات الإإمع النهج التقليدي في ها تتعارض نأالهدف  إنفيها. ومع ذلك، ف

 حالة دورية مؤكدة.

 ناسمعاهدات الأخرى، مثل لجنة حقوق الإنهذا السبب في هيئات رصد ال ناك

ه بار هذعتابهذه الطريقة يمكن  طلب تقارير دورية.بالتي قيدت نفسها لفترة طويلة 

 ل منل مستقللمثول أمام هيئة المعاهدة بشكالدول الشريكة المقارنة مفيدة في تمكين 

 من أي اليلايزال الاجراء خ أنه ثمة قول .ناسنحول حالة حقوق الإ ىالشكاو

ى، إتهامات في الماضي. هذا شجع الدول التي رفضت التعاون مع الأجهزة الأخر

ما في ع، ب، ومنذ ذلك الحين تم طلب عدة تقارير من هذا النوناسنمثل لجنة حقوق الإ

 دا هايتي.ناوبوروندي ورو غولاناذلك من 

ه من مناهضة التعذيب وغيرإتفاقية و ناسنلجنة حقوق الإ نأيض من قعلى الن

ما  دراًأو المعاملة الحاطة بالكرامة نا ناسنالمعاملة في لجنة عقوبات الإ بضرو

إتفاقية  نأاستفادت من خيار طلب تقارير خاصة من الحكومات على الرغم من 

لى مناهضة التعذيب وغيره  من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة تنص العقوب ع

 ورية.تقارير الدول الد لىإالتي قد تطلبها اللجنة بالإضافة ذلك من التقارير 
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ه من مناهضة التعذيب وغيرإتفاقية  لىإيبدو بهذه السياسة سوف يتم السعي 

ها نأ لىإت مؤخراً رلجنة العقوبات أشا إنو . ناسنالمعاملة المهينة للإ بضرو

دعت اللجنة الحكومة  ستثنائية.إستنظر فقط في تقارير خاصة نسبة لظروف 

ة المحكم علنتالإسرائيلية لتقديم تقرير خاص بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وا

لال خالضغوط الجسدية من قبل أجهزة الأمن الاسرائيلية ون إستخدام ناالعليا ق

لتي ستجواب المشتبه بهم في الأعمال الأرهابية بهدف الحصول على معلومات واا

وافقة ن متها تمنع إرتكاب أعمال إجرامية في المستقبل، هذه الممارسة قد تكونأمن ش

 .تفاقية مع احكام الإ

 يةناسنمن ضروب المعاملة أو العقوبة الإ همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية  إن

لفرصة احة اتفرض تقريباً مهلة شهرين لتقديم هذا التقرير وذلك لإتالمهينة للكرامة 

 ة للجنة.اليلدراسة التقرير خلال الدورة الت

 ناسنللإمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة إتفاقية لماذا 

ي فاصة خية طلب تقارير ناية جعلت مثل هذا الإستخدام ليكون قليل في إمكناسنوالإ

 نأمكناً ه ليس منأيكون ذلك احد العوامل التي اعتبرت  نأويمكن  العاجلة؟الحالات 

 لفعل.با قد سعت ناسنتطلب تقريراً خاصاً في الحالات التي تكن فيها لجنة حقوق الإ

وفيما يتعلق بالدول التي هي اطراف في كل من الاتفاق الدولي الخاص 

 املةالمع بيب وغيره من ضرومناهضة التعذإتفاقية بالحقوق المدنية والسياسية و

 ت التيلحالااهذا الاعتبار المعني إلا في  إنية ومع ذلك، فناسنوالإ ناسنالمهينة للإ

 قة بمثلمتعلفي مناقشة لاحقة من قضايا التعذيب ال ناسنتناولها تقرير لجنة حقوق الإ

ن غيره مومناهضة التعذيب إتفاقية هذه الطريقة التي جعلت المزيد من الدراسات في 

 ية أو المهينة أو العقاب الزائد عن حاجة اللجنة.ناسنضروب المعاملة الإ

 يكون متصل بوجود إجراءات التحقيق بموجب نأالسبب الآخر والذي يمكن 

 ناسننة للإالمعاملة المهي بمناهضة التعذيب وغيره من ضروإتفاقية  نأ( ب20المادة )

 .ناسنلحقوق الإية أو لحالات التدهور الشديد ناسنوالإ

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إتفاقية القرار على جزء من  إن

 نالشروع في التحقيق الذي لازال سراً حتى إعلابية المهينة أو لجنة العقوبات ناسنالإ

ية الطلب في نفس الوقت هو تقرير خاص تحت نااستبعاد إمك نأالنتائج ، يبدو 

إجراءات  نأ لىإهذا ونظراً  الدولة التي هي كالجمهور تماماً.إجراءات تقديم تقارير 



45 

 

( 20المادة ) نأو ناسنتهاكات خطيرة للغاية ولمنهجية حقوق الإإنالتحقيق هي 

هذه الإجراءات في مجال  إنتخبت إجراءات النتائج الصغيرة جداً وعلى ما يبدو نا

 نة.توسيع استخدام اجراءات الإبداع من خلال طلب تقارير اللج

 حقوقتهاكات الجسيمة لنيمكن للنظام طلب تقارير خاصة إستجابة لحالات الإ

ة لمعاملا بمن ضرو همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية  ة من خلال اليالأكثر فع ناسنالإ

ور مع لتشاالتقرير ضمن الجلسات بعد ا اية المهينة لمعاقبة رئيسها لطلب هذناسنالإ

ق وحقو إدخال هذا الحكم في النظام الداخلي للجنة. وقد تم ىأعضاء اللجنة الآخر

 .ناسنالإ

ئيس للر إنه من الصعب القول إنونظراً لأهمية هذا النوع من المبادرات، ف

و في هما ك تفاقية الحق وحده في اتخاذ مثل هذه القرارات من اجل تعزيز الأمتثال للإ

اهضة منإتفاقية ( من 2( الفقرة)17صياغة السلطة العامة للرئيس بموجب المادة )

ات عقوبمن ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة لقواعد اللجنة وال هالتعذيب وغير

 ينبغي تعديل قواعد اللجنة وإجراءاتها وفقاً لذلك. اليبالت بالداخل.

 ت: إجراءات التحقيق :

املة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعإتفاقية   إن( 20)المادة بموجب 

هجية من ارسةية تنفذ اللجنة وتختم تحقيقاً حول وجود ممناسنوالإ ناسنالمهينة للإ

 للتعذيب في الدول الشريكة . 

ذيب من أجل هذا التحقيق يجب على اللجنة تأسيس معلومات على حوارات التع

الدول حد ممارسة منهجية ويجب توفير المعلومات ذات الصلة ب لىإالتي تصل 

وء يكون فتحاً رسمياً ) في ض نأالمعنية قبل إجراء التحقيق ويمكن الشريكة 

بد المعلومات وردود الفعل من طرف الدولة(. خلال مراحل لاحقة من إجراءات لا

مكن الحالة ويتلتمس تعاوناً مع تلك الحالة بهدف صرف النظر عن هذه  نأللجنة 

 ب الفحص.اليتختار بحرية اس نأللجنة 

 علىة الدول الشريكفي الغالبية العظمي يمكن تطبيق هذه الإجراءات من قبل 

( 28ضمام لإختيار إجراءات التحقيق بموجب المادة )نالرغم من التصديق أو الإ

ة. يناسنوالإ ناسنمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة للإإتفاقية  و

 (.20بموجب المادة )الدول الشريكة ظت عليها ثلاثة عشر من فوالتي حا
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حيز   قيةتفاالنتائج التي تحققت من إجراءات التحقيق منذ دخول الإ إنمع ذلك ف

ط من شيء مثير للإعجاب. ثم نشر اثنين فق نام ولكن ك1987يونيو  26النفاذ في 

جنة الاستفسارات فيما تتعلق بتركيا ومصر )أي مصر( علاوة على ذلك تمكنت الل

 بالقيام بزيارة للدولة المستهدفة في سياق هذا التحقيق.

 رير المنشورة :انوعية التق /1 

ير في حد كبير. يبدأ التقر لىإملخصات نشر التقارير في تركيا ومصر تختلف 

 دراسة استنتاجية قواعد لىإضع الداخلي ثم يذهب وتركيا من خلال تحديد ال

ال من عتقونية ذات الصلة التي وردت من خلال التحقيق من أماكن الاناالإدعاءات الق

 قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل.

حد  ىلإمصر قلقة  نالاستنتاجات الواردة في تقرير اللجنة ع إنفي المقابل 

 ق الذيتقرير التحقي نأه من الواضح نأر مع مصداقية تلك الإدعاءات. في حين يكب

كثر أكون يتضمن المعلومات التي تم جمعها خلال حقيقة العثور على الزيارة التي ست

ر تقريبونية ذات الصلة ناتفصيلًا وهذا لا يفسر عدم وجود فحص دقيق للقواعد الق

ي ور فعبارة عامة فقط على بعض أوجه القصاللجنة علقت ب نإمصر. بدلًا من ذلك ف

ات ناضملك لالتدابير الوقائية. وكذ نأرد فعل قمعي للجنة الفظائع في كلمة واحدة بش

حقيق شراف من قبل هيئة التنسبة الإ لىإتوصيات المنتج ضد سوء  العلاج ويشار 

 المستقلة.

نشرت لجنة للملخص وبصرف النظر عن هذه التعليقات الطبيعية العامة 

ة ة صغيركلم نألا يعني وه لا يسمح بالتحليل الدقيق من نوعيته نأالتحقيق في مصر 

 من المعلومات الواردة فيها هو في حد ذاته عيب.

غنياً  ناأكثر تفصيلًا وك ناك الذي أشار ملخص التقرير في تركياكما 

ه ب وغيرالتعذي مناهضةإتفاقية عربت عنها أتقادات الرئيسية نالإ إنبالمعلومات. و

عة الحد من العقوبات والممارسة واسوية ناسنوالإ ناسنمن ضروب المعاملة للإ

ة ابيرهشطة الإنالقبض عليهم باتصال على الأ اتشار من تعذيب الأشخاص والقنالإ

لعثور اتم  هنأفي المقابل أكدت لجنة أحكام التعذيب في تصريحاتهم العلنية في تركيا 

 التعذيب في التحقيق في جريمة جنائية عادية.تشار ممارسة إنعلى 

مناهضة التعذيب تفاقية تثار بالنسبة لإ أن تقادات يجبننقطة أخرى من الإ

الختامي للجنة العقوبات  ناية المهينة في البيناسنوغيره من ضروب المعاملة الإ
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 إن لىإبناء على عدد من التوصيات دون الإشارة  تتصرف اهنأوالتي تهني الحكومة ب

ة اليشكإطلاق التوصيات الأخرى. والهياكل الأكثر إهناك تحسن في اي رد على  ناك

 ون الطواري وقضايا أمن الدولة.نامن ق

 متابعة التوصيات: /2

ي ياب أغمتابعة تقارير التحقيق والتوصيات لم تفترض اللجنة في ب فيما يتعلق

 مبادرة مد علىتعت اليبالتو. همحددتمكنها من اتخاذ متابعة تدابير تفاقية إشارة في الإ

الة في حوأو لم تكن دولة تستجيب لتلك التوصيات  نامن الدول الكبرى حول ما إذا ك

 لق ببعضا يتعبلغت اللجنة من قبل الحكومة التركية عن التدابيرالمتخذة فيمأتركيا  نأ

نة شر سنهذه التدابير في ملخص التقرير في تحقيق  نأوا قلقين بشناالتوصيات . وك

 تهاء التحقيق.ناواحدة بعد 

ة ماثلفي المقابل لا يحتوى التقرير الخاص بالتحقيق في مصر على معلومات م

هضة منا إتفاقيةالاجراءات التي اتخذتها  نأباسم الحكومة ولم تقدم أي رد كبير. و

ل ذت خلاتخاية والتي ناسنواللإ ناسنللإ القاسيةالمعاملة  بالتعذيب وغيره من ضرو

 ولة لمتابعةدبلاغ الإها تعتزم استخدام إجراء نأم، ويظهر 1998دورة ربيع 

التوصيات الصادرة في تقرير تحقيقها في مصر. بعض المعلومات التي تم 

لة استعراضها مقدمة من منظمة العفو الدولية على استمرار حالات سوء المعام

 على الحكومة تحث لىإل الأمن المصري وقد أرسلت اللجنة رسالة للمعتقلين من قب

رداً سيتضمن  نأه ينبغي نأعلى  ها الدوري في الوقت المناسب ومشددةتقديم تقرير

 ت تقديمراءالتنفيذ توصيات اللجنة على النحو الوارد في تقرير التحقيق. واستخدام إج

 نأ يمكنوية طلب تقرير خاص بالبلاد ناالتقارير لمتابعة توصيات التحقيق يعني إمك

 تتفاعل في استنتاجات اللجنة.

وم مفه نعلى أ اللجنة محتجة  نألم يتم تطبيق هذا الخيار في حالة مصر و

 تصورت نأ تقتصر على الظروف الإستثنائية. فمن الصعب نأالتقارير الخاصة ينبغي 

هلها تجا توصيات اللجنة تم نأاستمرار التقارير التي تفيد ب ءازكيف يكون الوضع إ

 في الوضع الخطير كما وصف في تقرير التحقيق في مصر.

 يات إجراءات التحقيق:إنالقيود وإمك /3

عدد قليل للغاية من الاستفسارات  لىإالتي أدت  طلاع على الأسبابيمكن الا

لثة عشر من وجود لجنة ذات شروط مسبقة، مشكلة لاالتي أبرمت خلال السنوات الث
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لتحقيق على أساس معلومات يمكن اجراءات تحقيق تلك الآثار وإكبيرة للبدء في 

  ل منهجي.كتعذيب بشموثقة تتضمن وجود مؤشرات على وجود ممارسة ال

اهضة منإتفاقية  نأ (20اللجنة فتحت تحقيقاً بموجب المادة ) نأوهذا يعني 

اك ن هنه قد يكونأية ناسنوالإ ناسنية للإسه من ضروب المعاملة القاالتعذيب وغير

مكن يالتي لا والإنسان تهاكات خطيرة للغاية لحقوق إناحتمال كبير جداً لوجود 

 ها حالة فردية )في مقابل ممارسة منهجية(.نأوصفها ب

ه نأن رج للدول الأطراف على الرغم مححقيقة فتح تحقيق أمر م إنف اليوبالت

حقيق  الت تهاء من هذانتهى. بعد الاإنمحمي من قبل سرية الإجراءات حتى التحقيق قد 

 ناسنة للإمن ضروب المعاملة المهينة أو القاسي همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية  إنف

قد  لياالتوليشمل ملخصاً للنتائج في تقريرها السنوي.  اًية قد قررت تقريرناسنوالإ

قة حقي علاوة على ذلك استهدف الدول التي لديها مصلحة قوية في سير هذا التحقيق

 من ل مرحلةاللجنة لديها الحق للحصول على تعاون مع الدول المستهدفة في ك نأ

ا هنأ ب الدولة المستهدفة خصوصاً ناوافرة للعرقلة من ج مراحل الدعوى بخلق فرص

 لتعاون.ليست ملزمة من قبل التزام متبادل ل

 افقةتعلن موحد السبل الممكنة لعرقلة التحقيق هو الدولة المستهدفة لأ إن

 وة الرسمية.عتأخر مسالة الد لىإراضيها ومن ثم غامضة للجنة لزيارة أ

 في الأمم المتحدة في العمل ناسننظام مراقبة حقوق الإ

ذه هثير الخاص المعني بالتعذيب وتوضيح تأ الزيارات التي قام بها المقرر إن

ثني ي الاتعتمد على دعوة من الحكومة. وفالعوامل على الموقف من الدول المستهدفة 

رة. مم تمكن المقرر الخاص لتنفيذ تسع عشر 1997من العمل في ديسمبر  ه سنةعشر

م ل ناسنللإ من ضروب المعاملة همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية  نأولا يمكن القول ب

ا ي زارهالت ناالبلد نأحقيقة  لىإتكن متاحة عند زيارة المقرر الخاص ويرجع ذلك  

شريكة ول الالدردت غالبية هذه الدول هي تفاقية المقرر الخاص لم تكن متاحة لتلك الإ

 (.20ر ضمن المادة )يولم تخ

 لىإشاء المقرر الخاص المعني بالتعذيب يكون جنباً إنالممارسة الناجحة ب إن

( 20ات في المادة )رجنب مع احتمال ضعيف لتلقي المزيد من الدعوات للقيام بزيا

 ناسنأو المهينه للإ القاسيةالمعاملة  بمناهضة التعذيب وغيره من ضروإتفاقية  نأو

تركز على إسناد لا  نألى اللجنة عود ياستنتاج مف لىإالتحقيق يؤدي  نأية ناسنوالإ
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التحقيق في مصر اختتم رسمياً في  نأنتائج التحقيق على تقصي الحقائق. وفي الواقع 

م بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على موافقة لزيارة لكي تمثل ت 1996مايو 

 طوراً إيجابياً.ت

ج المنظمات الحكومية شكلت الأساس الرئيسي لإستنتا إنففي هذه الحالة 

فاقية إتع التعذيب يمارس بشكل منهجي وهذا النهج الذي يتماشي تماماً م نأاللجنة ب

ية ناسنوالإ ناسنللإ القاسيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو 

د ك فقومع ذل ب الدول الأطراف.ناة أكبر تعاون من جليستقلاوالتي تسمح للجنة با

يقة جاء التحقيق في مصر قبل وث نأاستفسارات المستقبل منذ  لىإأمكن التوصل 

 الثلاث سنوات. 

ات جراءاتباع نهج أكثر نشاطاً في تناول الخيار لإ لىإوهذا يدل على الحاجة 

 –نصف  –أ  –و  –التحقيق وبالفعل أخذت اثنين من التحقيقات التي نشرت بين اثنين 

سنة  – أ  -و  –)تركيا( وثلاث سنوات )مصر( وسنوات اخرى )تركيا( أو واحد 

 ونصف )مصر لتنشر.

ام نظراً لخطورة الأوضاع السائدة في هذه الدول وفضلًا عن المفهوم الع

 نأجب ي ناسنتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنلإجراء التحقيق المتعلقة بالإ

 ىلإعاً جزء من التأخير قد يكون راج نأفي حين  عتبر مثل هذه الفترات المفرطة.ت

ل ون اجراءات مرهقة بشككآخر من المشكلة وقد ت اًويكون جزءومة كعرقلة الح

 علني للجنة.

ة عامل واحد من العوامل ذات الصلة كما موضح هنا في ملخص، نشرت اللجن

ى ءً علمعظم التدابير المتخذة لتنفيذ الإجراءات تم بنا نأالتحقيق عن مصر وهو 

ن من لوقت بين اثنيامن  ىالحد الأدن نأمناقشات صريحة من اللجنة. وهذا يعني 

 خطوات لاحقة من هذا التحقيق هو ستة أشهر على سبيل المثال هو الوقت بين

 دورتين.

ات على الدور اًموزع ناك نفسه  ذ القرارات في الوقتاعلاوة على ذلك أتخ

مة لحكوامن اتخاذ القرارات لطلب المنظمات غير  اللاحقة. على سبيل المثال بدلًا

مهمة بشاء فريق عامل غير رسمي نحل لإ هنفس الوقت إضافية. وفيلتقديم معلومات 

م تلتي  الملاحظاتها لهذه القرارات الحكومة  لىإتقديم المعلومات التي تم جمعها 

 في الشهور السته المعنية.اجراؤها في الدورات 
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 عتبرية عشر شهراً لم تناعلاوة على ذلك بعد النظر في المعلومات لمدة ثم

ب ر يطلفتح تحقيق مع قرالاللجنة نفسها في وضع يمكنها من الجمع بين قرار رسمي 

ع لة مسفرت مفاوضات مطوأخيراً وأمن الحكومة المصرية الاتفاق على الزيارة.  و

سياق ا الفي هذ ة لتأجيل الموعد النهائي لزيارة محتملة.رالحكومة حول مسألة الزيا

سية أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاإتفاقية  لىإتجدر الإشارة 

هدفة لمستية لديها السماح لردود الفعل من قبل الدولة اناسنوالإ ناسنالمهينة للإ

كن إجراء تحقيق يمللحصول على معلومات حول ممارسة التعذيب بشكل منهجي قبل 

البحث في "(. وعلاوة على ذلك تلتزم اللجنة ب2"20"( و )1"20فتحه رسمياً المادة )

 "( .5"20المادة ) ةاوجه التعاون بين حزب الدولة في كل مرحلة من مراحل الدعو

ولكن نظراً لخطورة الأوضاع التي قد تستدعي إجراء تحقيق خاص على 

ون دتسمح بوضع حدود زمنية قصيرة  نأجراءات وينبغي تدفع بقوة الإ نأاللجنة 

 لتأخيرالإجراءات ولاسيما تجنب ل علاوة على ذلك وتبسيطاً تهاك شروط التعاون.إن

ة المساعد نأت مداخلة عبر جلسات عمل مختلفة  بشنامرهقة كالقرارات البسبب 

عض بشاء فريق عامل غير رسمي مسؤول عن إن. ولاسيما ةكثر فاعلأبتحقيق نتائج 

جراء بما في ذلك البحث عن معلومات المؤسسة غير اللازمة في الإالخطوات 

ر كثأالحكومة خلال المرحلة الأولى للتحقيق خاصة من الدورات. وستكون خطوة 

 ن جميعويكون الرؤساء مسؤولين ع –ينشأ مكتب يتألف من رئيس ونائبين  نأأهمية ب

 ر.ستفسان أي اعالأولية الترتيبات التي تعتبر ضرورية بين الدورات خلال المرحلة 

فور الحكومة على ال إلىرسمي يطلب  واحد علاوة على ذلك قد تم فتح تحقيق

كلفة الم الحصول على دعوة للقيام بزيارة أو على الأقل ينبغي تمكين أعضاء اللجنة

 .جراء التحقيق لتنفيذ هذا الطلبلإ

 الخاتمة

مناهضة التعذيب إتفاقية من إجراءات الرصد الموجهة  نأكما ثبت للبلاد 

ية لديهم تغيرات كبيرة خلال ناسنوالإ ناسنللإ القاسيةوغيره من ضروب المعاملة 

ات ظدخال نظام الملاحإالسنوات الأخيرة. في دولة معينة تعززت بالتقارير من خلال 

من ضروب المعاملة  همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية الختامية التفصيلية الصادرة عن 

 لىإية بعد مناقشة كل تقارير الدولة. بالإضافة ناسنوالإ ناسنللإ القاسيةأو العقوبة 

 كومية لقيادة مناقشات أكثر استنارةزيادة استخدام معلومات لجنة المؤسسة غير الح
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وتقديم تقاريرها. علاوة على ذلك اتخذت التدابير الأولية وذلك الدول الشريكة مع 

 على تقارير الدولة. لتوصيات الصادرةمتابعة ا لتوفير

 للجنةه اليإخلصت  لذياأخيراً تم فتح فرص جديدة في إطار إجراءات التحقيق 

 من التحقيق دون إجراء الزيارة . 

خدمها ي تستب العرقلة التالية لمواجهة أساليكثر فعأهذا اللجنة أداة  ىوقد أعط

 الدول المستهدفة.

منة الكا المشاكل الهامة لها القدرة ىالخطوات البناءة تبقعلى الرغم من هذه 

بغي وين متابعة لىإتحتاج  التي في اكتشافها وتعين حلها ولاسيما نوعية المناقشات

قيق جل تحأتهاكات. من نتطوير الإ لىإالتي تحتاج  ناسنتحسين توصيات حقوق الإ

ية في لجوهرذلك التغيرات ار يكون اكثر ديناميكية بما في يالتفس إنهذه التحسينات ف

 ة وفي فهم اللجنة لدورها والغرض منه.ناأداء الأم

مة ه مهليإة المهنية في الوقت الذي أوكلت ناملتبدأ في جزء واحد من دور الأ

 .118للدول الأطرافتفاقية دعم اللجنة لرصد تنفيذ الإ

عة مطل تناتكون فعالة في مناقشات تقارير الدول إلا إذا ك نأللجنة  ولايمكن

عمل لسواء من حيث الوقت المخصص  اً مكنمه لن يكون إنف ة.ناعليها من قبل الأم

الة حفي  نبقى حتى الآت نألأعضاء اللجنة  –اللجنة أو من حيث التطبيق العملي 

ساساً أون عداد المواد يكإجمع وتحليل و إن .118الـ الدول الشريكة تنمية في جميع 

 إن .ل كافٍصل بشكي نأة المهنية ويمكن ناويمكن من قبل الامسليماً لمناقشة التقرير 

لية ة في عمناموفقاً لتعزيز دور الأ وجراء مناقشات يبدهذا النوع من الإعداد الدقيق لإ

 ستنتاجات والتوصيات في كل مناقشة.صياغة مناسبة وأبلغ للا

تطور نشط  لىإساسي المقترح لتحويل اللجنة من تطور سلبي التغيير الأ إن

والتي لا تسمح للتدابير الفعالة. في تفاقية ليشمل مجموعة واسعة من القضايا في الإ

من ضروب المعاملة المهينة أو  همناهضة التعذيب وغيرإتفاقية ه قد تكون نأحين 

تنفيذه في الدولة التي لم تقدم تقريراً  نأية إجراء مناقشات بشنامكإالعقاب تنص على 

لتحسين أداء اللجنة في  ناار لطلب تقارير خاصة في كثير من الاحييمكن تطبيقه كخي

الاستجابة للحالات العاجلة وكذلك لتسهيل رصد ردود فعل الحكومات على 

قرت اللجنة وظائفها بطريقة سلبية لاداعي لها فيما يتعلق بتصورات أوقد  التوصيات.

إتفاقية  نأليس هناك سبب ب. تفاقية المتطلبات المنصوص عليها في المادتين في الإ
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ية ناسنوالإ ناسنالمعاملة أو العقوبة المهينة للإ بمناهضة التعذيب وغيره من ضرو

ويمكن نشر  بموجب كل مادة. الدول الشريكة تنشيء ما تتوقعه من  نأولا ينبغي 

من ضروب  همناهضة التعذيب وغيرتفاقية التعليقات العامة لإ نأنتائج هذا القرار ب

ت اللجنة ناحتى لو كالدول الشريكة جميع  لىإالمعاملة أو العقوبة المهينة الموجهة 

ثناء المناقشة والتوضيح على الصعيد الداخلي أاختارت عدم نشر هذه التعليقات 

 سيكون مفيداً بالنسبة لدراسة تقارير الدول.

ة إذا يالتكون أكثر فع نأ هانأ( من ش20التحقيقات مماثلة بموجب المادة ) إن

ثر كأهج ن ناسنمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهنية للإإتفاقية أخذت 

عة استنتاجات بسر لىإجراءات بحيث يمكن التوصل كما يجب تبسيط الإ نشاطاً. 

لوقت في الة المستهدفة. ووالتعاون مع الد ريدكبر. وهذا يتطلب من اللجنة التي تأ

ن مسرع وقت ممكن عن طريق وضع المزيد أمام بالأ لىإالتحقيق  لىإنفسه تقود 

 تظار فترات طويلة(.نالتركيز على الكفاءة على دعوات الزيارات )الإ

يق جراءات التحقإهذه التغييرات المقترحة تتفق مع فكرة التقرير وحالة 

ستجابة لالق إجراء التحقي اً لم يعد ممكن .نعليه حتى الآ نامما ك صبحت أقل تبايناًأ

 اً اصخ اًرتهاكات الخطيرة في الدول إذا استخدمت تقرينللتغيرات الدراماتيكية والا

 لىإيل ي تمعلى نطاق واسع في هذه الحالات . علاوة على ذلك تم زيادة التحقيقات الت

لي الفعساس معلومات ووثائق مباشرة ليس على الواقع أخر على آتصبح إجراء  نأ

شل لة لفالتفتيش أفضل مصدر للمعلومات لإصدار التعليقات المؤه نأللجنة معتبراً 

 جراءب محرجة لإناهناك جوفمر يوسف له ومع ذلك هذا الأ نأجراءات التحقيق إلا إ

لمعاملة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اإتفاقية  إن( 20التحقيق بموجب المادة )

 قبل.لمستية ستستمر في القيام بزيارات غير متوقعة في اناسنوالإ ناسنللإ القاسية

جنب التحقيقات دون زيارات هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لت نأولذا يبدو 

ني عرقلة الدول المستهدفة مقارنة مع الممارسات الناجحة للمقرر الخاص المع

 لىإص إضافة وساس مخصأه من المرجح تلقي دعوة على نأ لىإعذيب يشير تبال

ة وسيلك. تفعيل هذه الملاحظات إعادة النظر و العثور عليها جراء تحقيق مستقبلإ

  .الدولة الشريكة التوصيات المقدمة وفقاً لمناقشات تقرير لرصد تنفيذ 






























































































































